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  أحمد االله وأشكره شكرا يليق بجلاله ، وفقني في انجاز هذا العمل 

  وأصلي وأسلم على رسوله الكريم الذي أوصانا بعرفان الجميل 

شراف على هذه والتي تفضلت مشكورة لقبول الا"  زعيمش حنان" أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة المشرفة 
  بتوجيهاتها ونصائحها الرشيدة  اعليالكثير من وقتها ولم تبخل  المذكرة ، و وهبت لي

  الشكر الى أعضاء لجنة المناقشة 

  الشكر الى كل أساتذة قسم الحقوق بكلية مستغانم 

 يلس قضاء مستغانم ، والذي استقبلنتقدم بجزيل الشكر الى أمين لجنة تطبيق العقوبات بمجأأن  ييفوتنكما لا 
  . قا بالمعلومات والمراجع والملاحليعمن وقته ولم يبخل  أحسن استقبال في مكتبه وخصص لي

                     العون من قريب أو بعيد  ملاحظة في بحثي هذا وكل من مد ليبرأي و يأفادنالشكر الى كل من 

سهيلة الزهرة  
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ھاتھم، بحیث اختلف الباحثون و الفقھاء حول مفھوم الجریمة باختلاف نظراتھم و اتجا    
بأنھا إشباع لغریزة إنسانیة بطریق شاذ لا یسلكھ الرجل العادي حین ، عرفھا علماء الإجرام

ذلك لأحوال نفسیة شاذة انتابت مرتكب الجریمة في لحظة ارتكابھا یشبع الغریزة نفسھا، و 
انت المدرسة الوضعیة الایطالیة السباقة في تطبیق المنھج العلمي التجریبي ـوك ،1بالذات

رام و الذي ــو علم الإجـ، ھعلم جدید قـثابة خلـوث الإجرامیة وكان ذلك بمـعلى البح
ھا ـأتـم نشـین التي تحكـوانـونة لھا و القـوامل المكـرامیة من حیث العـرة الإجـیدرس الظاھ

  . و محاولة مكافحتھا و تطورھا

الوسائل و الطرق لمكافحة حث عن كافة بو من خلال ھذه الدراسات حاول الباحثون ال    
، العام و الخاص، بعدما كان سلب الحریة كعقوبة ھ، فاعتمدوا أسلوب الردع بنوعیالجریمة

، ث الرھبة و الكآبةـل یبعـنى بشكـي الماضي تبون فـذا كانت السجـذاتھ و لھ دـح دفا فيـھ
، كما كانوا یعاملون فیھا دون مراعاة لمبادئ التصنیف و كان المحكوم علیھم یودعون

  .2مؤلمةو  یة سمعاملة قا

خضعت العقوبة لتطور تاریخي منذ ظھورھا، و ارتبطت بصورة الجماعة التي تحولت     
  .مجتمع العائلة إلى العشیرة ثم القبیلة، و ھذا قبل ظھور الدولة الحدیثةمن 

في مجتمع العائلة كان العقاب یأخذ صورة التأدیب و القتل و الطرد الذي یمارسھ رب ـف     
العائلة على الجاني إذا كان من نفس العائلة أما إذا كان من عائلة أخرى ، فیتخذ العقاب 

لب ـشیرة فغـین ، أما في مجتمع العـین العائلتـل حرب بـدي في شكرـتقام الفـصورة الان
على العقوبة طابع الانتقام الجماعي من الجاني باعتباره خارجا على نظام العشیرة و كذلك 

  .3سلطة التأدیب لرئیس العشیرة على أفرادھا 

تقام بالإضافة ـنیر و الاـفـرض التكـوبة غـقـت العـدفـ، استھو مع بدایة ظھـور الدولة     
 رفضتف تنفیذھا، طرق ووحشیة قسوتھا في الإمعان إلى أدى مماإلى حمایة سلطات الحاكم 

 مضمون حددت و استقرارھا، و كیانھا یھدد شرا إیاھا معتبرة الجریمة البدائیة المجتمعات

  . 4أجلھا من یوقع و الجریمة یقابل شر أنھ على الجنائي الجزاء

  

                                                             
    .15ص،  2006نابة ، ـ، عدار العلوم للنشر ، علم الإجرام و السیاسة الجنائیة، منصور رحماني 1
    234 ،ص 2000رف، الإسكندریة، امنشأة المع ،أساسیات علم الإجرام و العقاب، فتوح عبد الله الشاذلي 2
 ،سة الكتاب الحدیث، القاھرة، درا1ط   –دراسة مقارنة  –ن الجزائري ، السیاسة العقابیة في القانوعمر خوري 3

 .18، ص 2009
، 1990الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب - مقارنةدراسة  - العامة للتدابیر الاحترازیةعبد الله سلیمان سلیمان، النظریة  4

  .19ص
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كار الجدیدة للمدارس الفقھیة التي ـأغراض العقوبة تحت تأثیر الأف ورـن مع تطــلك     
ذه ـص التعامل مع ھـفیما یخدیدة ـظاھرة الإجرامیة، ظھرت أنماطا جـتمت بدراسة الـاھ

  .صدي لھا و مكافحتھاـل و الأسالیب للتـ، و رصدت مجموعة من الوسائیرةـالأخ

في صیاغة الفكر الجنائي الحدیث فاعتبرت  دارس الفقھیة قد ساھمتمو بھذا تكون ال    
الجریمة نتیجة مباشرة للاختلال في بنیان المجتمع قبل أن تعتبر اعتداءا على المعاییر 

تدائھ ـب لاعـو مذنـت، فھـس الوقـیة في نفـبا و ضحـرم مذنـتبرت المجـیة، و اعـانونـالق
ابھ ـند ارتكـاطت بھ عروف التي أحـیة للظـتماعي، وضحـیر الضبط الاجـعایـعلى م

مع ـتـن المجـاع عن أمـلة الدفـیـنائي وسـزاء الجـتبرت الجـل ذلك اعـتیجة لكـریمة، و نـالج
ء كان ھذا الجزاء ، سواجناة و إعادة إدماجھم في المجتمعو استقراره و أداة لإصلاح ال

  .عقوبة أو تدبیر

رامیة ـرة الإجـظاھـطة بالـبـبارھا مرتـتـ، باعسانيـتمع الإنـدم المجـدیمة قـوبة قـقـالعـف     
، و ھي بالرغم وك الاجتماعي و خرق النظام العامثل رد الفعل إزاء مخالفة قواعد السلـو تم

  .1من أنھا ظاھرة توجد في كل مجتمع ، إلا أنھ لیس من السھل إعطاء تعریف دقیق لھا 

ل ـعھ القاضي على كـشرع و یوقـالمرره ـیعرفھا فقھاء القانون الجنائي بأنھا جزاء یق     
  .2من ارتكب فعلا أو امتناعا یعده القانون جریمة 

كما كان لھیئة الأمم المتحدة دور فعال في تبني الدعوة إلى تدعیم احترام حقوق الإنسان     
على المستوى الدولي ، فانبثق عنھا مجموعة من المواثیق و الاتفاقیات الدولیة خاصة منھا 

فاظ ـسانیة و الحـھم الإنـوقـقـتھاك حـبوسین و انـمایة المحـتمامھا على حـب اھالتي انص
  .3على الطابع الإنساني في المعاملة العقابیة داخل المؤسسات العقابیة

  

و لا شك في أن الأعمال الوحشیة حیال الإنسان مدنیا كان أم عسكریا التي اقترفت       
أثناء الحرب العالمیة الثانیة، و امتلاء السجون بالمحبوسین و التوسع في تطبیق عقوبة 
السجن في العالم في تلك الحقبة نبھت الأذھان و أیقظت ضمیر الإنسانیة لوضع حقوق 

  .وذلك بتبني الدول لھا في تشریعاتھا الداخلیة و كذلك الدولیة ،4لھؤلاء المحبوسین

                                                             
1
 Stanislaw Plawski , droit pénitentiaire , publication de l’université de Lille III , S.D.P , P.15 

 .33المرجع السابق ، ص  ،فتوح عبد الله الشاذلي 2
 ماستركرة مقدمة لنیل متطلبات شھادة ذات العقابیة في القانون الجزائري، مالمؤسستاریخ ، یوسف بولیفة 3

  .22ص ، 2015 /2014علوم السیاسیة قاصدي مرباح ورقلة، ، كلیة الحقوق و القانون جنائي. ت أكادیمي،
للعلوم الأمنیة، معة نایف العربیة ، جافي المؤسسات العقابیة الإنسان، الشرطة و حقوق محمد محي الدین عوض4 

 .200، ص  2001، الریاض
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المتضمـن  1972-02-10بتاریخ  02-72ور الأمر صدموجب أما في الجزائر فـب      
رة ـابي لأول مـة النـظام العـقـیرت من وجھـغین ـادة تربـیة المساجـون و إعـلسجقانون ا

المتعلق  2005-02-06المؤرخ في  04-05دھا جاء القانون ـفي تاریخ الجـزائر، و بع
حرص فیھ المشرع الذي  ،ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینبتنظیم السجون و إع

الجزائري على احترام الاتفاقیات و المواثیق الدولیة و تكریس مبادئھا للحفاظ على الطابع 
س الفقھیة في مجال الإنساني للمسجونین و مكافحة الجریمة، و تبـنى فیھ ما جاءت بھ المدار

الحـقوق الأساسیة للمحـبوسـین، عدل ھذا القانون و تمم بموجب المعاملة العقابیة و حمایة 
و ذالك بإضافة فصل رابع ضمن الباب  2018ینایر  30المؤرخ في  01-18انون رقم الق

 ، و نظامو ھو إجراء جدید"  الوضع تحت المراقبة الالكترونیة" السادس منھ تحت عنوان 

، ظامـعقوبة سالبة الحریة، حتى یستفید من ھذا النالثقة التي یبدیھا المحكوم علیھ بقائم على 
  .وبات السالبة للحریة قصیرة المدةو ھو نظام یدخل ضمن بدائل العق

تمتع بحریتھ یتحقق إیلام العقوبة السالبة للحریة بحرمان المحكوم علیھ بھا من حقھ في ال    
، و حتى یتحقق الھدف من ھذا الجزاء الجنائي لابد من تخصیص أماكن اإما نھائیا أو مؤقت

، یخضع لھا المحبوس داخل المؤسسة نظمة عقابیة قائمة على أسس علمیةلتوقیعھ و أ
  .، أثناء فـترة تنـفـیذ العـقـوبةالعقابیة 

مقیدة  یقصد بالمؤسسات العقابیة تلك الأماكن المعدة لاستقبال المحكوم علیھم بعقوبات    
للحریة ، و تسمى تلك الأماكن بالسجون أو الإصلاحیات أو مراكز التأدیب أو دور 

  .1الإصلاح أو التھذیب أو التقویم أو مؤسسات إعادة التربیة أو غیر ذلك من التسمیات

مؤسسات  إلىذھب فقھاء علم العقاب إلى تقسیم المؤسسات العقابیة على أسس علمیة      
  .مغلقة ، شبھ مفتوحة و مؤسسات مفتوحة

ادة الإدماج عرف المشرع الجزائري المؤسسة العقابیة في قانون تنظیم السجون و إع     
، بـنوعـین من المؤسسات العـقابیة أخذمنھ، كما  25بموجب المادة  ،الاجتماعي للمحبوسین

، و ذلك بالنص صراحة في المادة وھي مؤسسات البیئة المغلقة و مؤسسات البیئة المفتوحة
تصنف مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات و مراكز : " س، على أنھ.ت.من ق 28

انون على مؤسسات من نفس الق 111إلى  109، كما نص في المواد من "  متخصصة
  .البیئة المفتوحة

                                                             
، 1991وان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، ، دی2و علم العقاب، ط  الإجرام، موجز في علم اسحاق ابراھیم منصور 1

 .175ص 
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حاة توـصونا مسـلاعا و حـودة في بلادنا مازالت قـابیة الموجـقـؤسسات العـأن الم إلا     
، ذلك أن أغلب بنایاتھا تتنافى مع مبادئ الإصلاح الاجتماعي من الأنظمة العقابیة القدیمة

  .1لأن ھذه المؤسسات تركھا العھد الاستعماري

إصلاح  ، حولم لإدارة السجون و إعادة الإدماجإلا انھ جاء في مداخلة للسید المدیر العا    
، ة عقابیة طبقا للمواصفات الدولیةمؤسس 42لشروع في انجاز ، سیتم االمنظومة العقابیة أنھ

و ذكر ذات الإطار خلال أشغال الاجتماع الأول للجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات 
، أنھ تم استلام عدة مؤسسات لمواجھة بوسین و إعادة إدماجھم الاجتماعيإعادة تربیة المح

ضاف أن ھذه الھیاكل الجدیدة موجھة لتعویض ، و أھرة الاكتظاظ بالمؤسسات العقابیةظا
أنجزت في الحقبة  المؤسسات القدیمة التي أصبحت لا تسایر السیاسة العقابیة الحدیثة لكونھا

  .2الاستعماریة

صنـف المـشرع الجزائري مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات و مراكز متخصصة،       
 :م المؤسسات إلى ثلاثة أنواع و ھيبحیث قس

                  L’établissement de prévention: مؤسسات الوقایة .1

     L’établissement de rééducation    : مؤسسات إعادة التربیة .2

     L’établissement de réadaptation:مؤسسات إعادة التأھیل .3

  : و ھي المراكز المتخصصةیوجد نوعان من  و كذلك

          Les centres spécialisés pour femmes مراكز متخصصة للنساء .1

         Les centres spécialisés pour les mineursمراكز مخصصة للأحداث .2

  

المشرع الجزائري بنظام البیئة المفتوحة إلى جانب البیئة المغلقة، و ھي الورشات  أخذ    
  .                       3الخارجیة و نظام الحریة النصفیة و مؤسسات البیئة المفتوحة 

 

 رانـوھ بولایة مسرغینلاحي لمؤسسة إعادة التربیة و التأھیل ب ـز الفـد المركـیع إذ     

، في نظر القائمین علیھ ، نموذجا حیا لسیاسة إصلاح 2007الذي أعید فتحھ دیسمبر سنة  و

                                                             
الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة لنیل شھادة  الإدماجالتربیة و  لإعادةو الأسالیب المستحدثة   الآلیات ،كلانمر أسماء  1

  37ص  ،2011/2012، 1بن عكنون، الجزائر  ،كلیة الحقوق الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة،
. 2016مبر ـنوف 22لمواجھة حالات الاكتظاظ بالسجون، الخبر أونلاین،  مؤسسات عقابیة جدیدة 2

www.elkhabar.com  
واعد الدولیة و التشریع الجزائري ـلى ضوء القـع –ین ـقوق السجـفلسفة النظام العقابي في الجزائر و ح، بریك الطاھر 3

  .51ص  ،2009عین ملیلة،  ،دار الھدى –یقھ ـو النصوص التنظیمیة المتخذة لتطب
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إعادة إدماج المحبوس ، و الرامیة إلى تثمین برنامج العدالة المنتھجة من قبل الدولة قطاع
  .1اجتماعیا ، و تكریس مبادئ حقوق الإنسان

  

ذا النظام على نوع ـیقـوم ھ. س.ت.، من ق4رة ـقـف 25ادة ـوفـقا لما جاء في نص الم    
، و بین یلـتزم باحـترام عـدد من الشروط من الاتـفاق الضمني ما بین المحكوم علیھ الذي

ده على التأقـلم و الاستعـداد للاندماج مجـددا ـالتي تساعوسائل ـالإدارة التي تضع أمامھ ال
، تمتاز ة أو في الریف على وجھ أخـصفي المجتمع بأن تقـیم لھ مؤسسات خارج المدیـن

، و توفر لھ فرص الإقـامة بھا و العمل ترك الأبواب و النوافـذ مفـتوحة بضعـف الحراسة و
  .2خـدماتفي میادین الفلاحة و الصناعة و الحـرف و ال

بعا لموضوع الجمع ، تى أساس علاقة السجناء بعضھم ببعضمة السجون علـظـدد أنـتعـت    
، فمنھا الأنظمة داخل المؤسسات العقابیة ، و اختلفت الدول في تبني ھذهینھمـصل بـأو الف

، و ھناك نظام جمع بین مزایا النظامین الجمعي و منھا النظام الانفرادي من أخذت بالنظام
عت فیھ الأنظمة السابقة تدریجي الذي اجتمـظام الـالن إلىط بالإضافة ـلـو المختـین ھـالسابق

  .أو بعضھا

لاج ـوم العـھـیة بمفـقابـلة العـعامـرة المـكـرق إلى فـ، تطدورهـزائري بـرع الجـو المش     
      ،إبان فترة الاستعمار و ما بعدھا و الإصلاح خاصة بعد الفراغ القانوني الذي شھدتھ البلاد

، طبقا جزائري بالنظام الجمعي كأصل عـامأخذ المشرع ال 04-05و مع صدور القـانون 
منھ، حیث أن نظام الاحتـباس في المؤسسات العقابیة ھو نظام جماعي،  1فقرة  45للمادة 

فق معاییر أي أن المحبوسین یقیمون جماعة في قاعات مھیأة خصیصا لذات الغرض و
  .3محددة ، و ھذه قاعدة عامة

محبوس  400أكثر من إلا أن ما یحدث في النظام الجمعي في الجزائر ھو وجود          
ین ـي حـ، ف2م 1.86بوس ھي ـل محـصصة لكـاحة المخـصبح المسـتـ، فدةـاعة واحـفي ق

النظام المعمول بھ ، مما یجعل لكل محبوس 2م 12أن المعاییر الدولیة تتوجب على الأقل 
  .4في التشریع الجزائري بعید كل البعد حتى على النظام الجمعي

                                                             
 .400، ص السابق، المرجع عمر خوري1
. ت،  رة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، مذكبیة في التشریع الجنائي الجزائري، حامة نادیة، الفلسفة العقا جویدة سعدلي 2

  15، ص 2016/ 2015میرة، بجایة،  الرحمان القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة عبد
ھومة ،  السجین على ضوء التشریع الدولي و الجزائري و الشریعة الإسلامیة، دار لإرشادأعمر، الوجیز المعین  لعروم 3

 .177، ص  2010الجزائر ، 
دار ھومة، الجزائر،  ،الإنسانالسیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق لخمیسي،  عثامنیة 4

  .167 ص ،2012
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اءا على نص المشرع الجزائري صراحة على الأخذ بنظام الاحتباس الانفرادي استثن    
نظام الاحتباس الانفرادي ھو نظام یخضع  ˃˃: فئات معینة من المحبوسین، و عرفھ على أنھ

 .˂˂ھارا باقي المحبوسین لیلا و نفیھ المحبوس للعزلة عن 

ضرب ـبوس المـالة المحـائي أیضا في حـراء وقـیتخذ نظام الاحتباس الانفرادي كإج     
لى نظام یمكن اللجوء إ كما  من نفس القانون 2فقرة  46بموجب المادة عن الطعام، 

لشخصیة ، و یكون ملائما الاحتباس الانفرادي لیلا، عندما یسمح بھ توزیع الأماكن
  .1، و مفیدا في عملیة إعادة تربیتھ المحبوس

و مما سبق یتبین أن السیاسة العقابیة المعاصرة عرفت تطورات تاریخیة من العصور       
القدیمة ، إلى أن وصلت إلى ما ھي علیھ الآن ، و لم تعد العقوبة ھدفا في حد ذاتھ و إنما 

اجھ ـادة إدمـیلھ و إعـوم علیھ و تأھـكـالمحاده إصلاح ـنھا إنساني ، مفـرض مـأضحى الغ
  . في المجتمع

و ترتكـز السیاسة العقابیة في ذلك على أسالیب معاملة عقابیة، تقوم على أسس علمیة،      
 .من أجل ضمان تحقیق الغرض العقابي المنشود

العقابیة داخل أسالیب المعاملة "نوان ـت عـذي جاء تحـ، والوھـو موضوع بـحثـنا ھـذا    
  "السجون

v وضوعـیة المـمـأھ: 

 ودراسات السیاسة العقابیةمن أھمیة ھذا الموضوع في كونھ محل أبحاث ـتك -

 .ھ الجنائي الحدیث، والفقالمعاصرة

، عالج واقعا تشھده جمیع المجتمعاتدث ویـ، مستحابیةـقـموضوع المعاملة الع إن  -
 .حد ما على ھذه الظواھر إلى، وھو بذلك یقضي من انحراف وجرائم

تمدتھ أغلبیة نظرا للأھمیة البالغة لھذا الموضوع فقد أقرتھ المواثیق الدولیة واع -
والقانون  02-72، كما كرسھ المشرع الجزائري ضمن الأمر الدول في تشریعاتھا

 .الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالمتعلق بتنظیم السجون وإعادة  05-04

v أسباب اختیار الموضوع: 

، خاصة إلیھم نظرة شفقة وتحسر، ونظرتنا لائنا عنایة خاصة بفئة المحبوسینای -
أخطئوا، ویلزم ، على أساس أنھم أشخاص لمبتدئین منھم والمجرمین بالصدفةا

                                                             
ؤرخ ـالم 01/  18 انونـالقم بـدل و المتمـالمع 06/02/2005 ؤرخ فيـالم 04/  05انون ـ، الق 2رة ـقـف 45المادة  1

 .الاجتماعي للمحبوسین الإدماج إعادةتنظیم السجون و  قانون المتضمن ،05عدد . ر.، ج2018–01–30في 
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 مجب ردعھم أو استئصالھیبوا لبرامج التأھیل وـ، وان لم یستجاصلاحھم وتھذیبھم
 .خاصة معتادي الإجرام من المجتمع

غم ، بالررة العود للإجرامـالموضوع أیضا، ھو ظاھسباب اختیارنا لھذا لعل من أ -
المطبقة داخل  میة للمعاملة العقابیة وبرامج الإصلاح والتأھیلمن الأسالیب العل
 .المؤسسات العقابیة

یل ـ، والدلالعقابیة كموضوع قائم في حد ذاتھلة الدراسات التي تناولت المعاملة ـق -
اصة ـتمام اللازم، خـظ بالاھـ، ولأنھ لم یحخاصة الوطنیةلى ذلك نقص المراجع ع

 .في الجزائر
 

v ةـدراسـداف الـأھ: 

، وتلك لة العقابیة المطبقة داخل السجونتبیان أسالیب المعام إلىتھدف ھذه الدراسة      
معرفة تلك  إلىالأنظمة القائمة على الثقة ، والمطبقة خارج البیئة المغلقة ، بل وتھدف 

الأجھزة والھیئات القائمة على تطبیق البرامج الإصلاحیة والتأھیلیة ، خاصة في التشریع 
مفھوم تھا في تحقیق الغرض من العقوبة السالبة للحریة وفقا لـالجزائري ، ومدى نجاع
  .السیاسة العقابیة المعاصرة

v ثـة البحـالیـإشك: 

  :وللانطلاق في بحثنا، تم طرح التساؤل الآتي تقـدمنا،بناءا على ما 

ما مدى فاعلیة أسالیب المعاملة العقابیة في تحقیق الغرض العقابي الكامن في اصلاح     
  ؟نص علیھ السیاسة العقابیة المعاصرة ـالمحبوس وإعادة تربیتھ وفقا لما ت

v یةـرعـكالات الفـالإش: 

  :طرح عدة تساؤلات ، تمثلت أساسا في  إلىنا إشكالیة البحث ـتـساق

 یئات القائمة على التنفیذ العقابي داخل المؤسسات العقابیة ؟ـزة والھـتمثل الأجھـفیما ت -

في التشریع ماھي طرق تطبیق البرنامج العلاجي داخل وخارج المؤسسات العقابیة  -
 ؟الجزائري

 بوس ؟ـذیب المحـیل وتھـم برامج الإصلاح في تأھـكیف تساھ -

v ـقةات السابـالدراس: 

  :، ما یليتناولت موضوع المعاملة العقابیةمن أھم الدراسات التي 
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أسالیب "، تحت عنوان مذكرة ماستر :ساحل راضیة سة عرعار لیدیة و آیتدرا -
 ."نالمعاملة العقابیة للمسجونی

دراسة المبادئ التي یقوم علیھا نظام اصلاح المسجونین،  إلىتھدف ھذه الدراسة أساسا ،    
، وتبیان الأسالیب التي تبناھا المستحدثة في مجال معاملتھممن خلال معرفة الأسالیب 

قانونیة والتنظیمیة التي المشرع الجزائري من حیث نوعیتھا وفعالیتھا ومرجعیة النصوص ال
  .اعتمدھا

أسالیب المعاملة العقابیة ˃˃، تحت عنوان  مذكرة ماجستیر : دراسة جباري میلود -
 .˂˂للسجناء في التشریع الجزائري 

تبیان أھم أسالیب المعاملة العقابیة المطبقة داخل المؤسسات  إلىدف ھذه الدراسة ـتھ  
  .العقابیة وخارجھا 

نظام السجون  ˃˃وان ـنـت عـحـوراه ، تـتـروحة دكـأط : ریكـة مصطفى شـدراس -
 .˂˂نظرة على عملیة التأھیل كما خیرھا السجناء : في الجزائر 

، من أھم أھدافھا بحث واقع عملیة سة میدانیة على بعض خریجي السجونوھي درا   
جھات ، من خلال أخذ واسة الجنائیة المتبعة في الجزائرالتكفل وتأھیل السجناء وفق السی

  .نظر بعض المحبوسین السابقین

v بعـمتـج الـنھـالم: 

تضت طبیعة دراستنا ھذه ، الأخذ بالمنھج الوصفي في تبیان آلیات تنفیذ العقوبة السالبة قا    
للحریة والأجھزة القائمة علیھا وتوضیح أھم الأسالیب العلمیة والمستحدثة لإعادة التربیة 

الاجتماعي للمحبوسین ، كما اعتمدنا المنھج التحلیلي من خلال تحلیل أحكام قانون  والإدماج
  .الاجتماعي للمحبوسین والنصوص التنظیمیة الأخرى الإدماجتنظیم السجون وإعادة 

v صـعـوبة الـدراسة: 

  :، ما یليت التي واجھتنا لإنجاز ھذا البحثمن أھم الصعوبا

تخص وص في دراسات ـنا للغـ، مما دفعدراستنالمراجع المتخصصة في مجال لة اـق -
ـیذ فـتنـعلى ال الإشراف، خاصة في مجال قاب والسیاسة العقابیة بصفة عامةعلم الع
 .العقابي
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ع محل دراستنا من الجھات على المعلومات المتعلقة بالموضو لصعوبة الحصو -
المؤسسة  إلى، نظرا لحساسیة الموضوع والسر المھني واستحالة الدخول المختصة

ما تم الحصول علیھ من أمین لجنة تطبیق العقوبات بمجلس قضاء  إلا، العقابیة
 .المشروط الإفراجمستغانم فیما یخص 

 

v خـطـة البحـث: 

 :للإجابة على الإشكالیة السابقة ، قمنا باعتماد الخطة التالیة 

  المقـدمـة 

  ت تنفیذ العقوبة السالبة للحریة آلیا :الفصل الأول

  الإداري على التنفیذ العقابي  الإشراف :الأول  المبحث 

  ى تنفیذ العقوبة السالبة للحریة الھیئات الإداریة القائمة عل :المطلب الأول   
  الإداري على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري  الإشراف :المطلب الثاني  

  

   القضائي على التنفیذ العقابي  الإشراف :المبحث الثاني 

  ى تنفیذ العقوبة السالبة للحریة الھیئات القضائیة القائمة عل :المطلب الأول   

  یذ العقابي في التشریع الجزائري القضائي على التنف الإشراف :المطلب الثاني   

  

   للمحبوسین العقابیة المعاملة :الفصل الثاني

  لقة ـالعقابیة في البیئة المغملة المعا :المبحث الأول   
  قابیة ـیب التمھیدیة للمعاملة العالأسال :المطلب الأول     
  قابیة ـالیب الأصلیة للمعاملة العالأس :المطلب الثاني     

  

  لقة ـة العقابیة خارج البیئة المغالمعامل :المبحث الثاني 

  قة ـقابیة القائمة على الثـظمة العالأن :المطلب الأول     
 ریة ـقوبات السالبة للحـبدائل الع :المطلب الثاني     

  
  مةـاتـالخ

  



 صل الأول ـالف

بة ـقوبة السالـیذ العـنفـتآلـیات 

 ریةـللح
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الإشراف  إلىریة داخل المؤسسة العقابیة و خارجھا ـوبة السالبة للحـقـالع ذیـیخضع تنف     

یة ـقابـوم بوضع السیاسة العـیة المركزیة التي تقـقابـثل في الإدارة العـ، و الذي یتمالإداري

دیة ـلیـستطع الآراء التقتإدارة المؤسسة العقابیة التي تقوم بتنفیذ ھذه السیاسة ، و لم  في و

یذ ، أن تصمد في وجھ ـنفـدھا بالإشراف على التـفاظ الإدارة وحـضرورة احتبنادي ـالتي ت

اما ـب دورا ھــضاء یلعـون القـ، كضائيـراف القـالإش إلىند ــتـثة التي تسـدیـكار الحـالأف

في محاربة الجریمة ، و لا یقتصر على توقیع الجزاء الجنائي ، مما یستوجب أن یكون 

  .ى التنفیذ العقابيعل الإشرافالقضاء بصفتھ الحارس الأمین للحریات العامة ، صاحب 

، بحیث العقوبة تنفیذ علىالقضائي  الإشرافالتي أخذت بفكرة و قد اختلفت التشریعات     

المحاكم الجنائیة ، لتقوم بنفسھا بتنفیذ الحكم الصادر  إلىه الصلاحیة ھناك من منحت ھذ

  .1عن طریق قضاء خاص إمایذ عن طریق لجان مختلطة و ـنفـمنھا ، أو أن یتم الت

و بالنسبة للإشراف على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري ، فھي    

المدیریة العامة لإدارة السجون الإداري في  الإشراف، فیتمثل  الإشرافتخضع لازدواجیة 

القضائي جلیا في قاضي  الإشرافو في إدارة المؤسسة العقابیة ، كما یبرز  الإدماجو إعادة 

 2005س لسنة .ت.وجب قـقوبات بمـیق العـنة تطبـكما تم استحداث لج ،تطبیق العقوبات

المشتركة ، كھیئات استشاریة تلعب  جانب اللجنة الوزاریة إلىو لجنة تكییف العقوبات 

  .حبوسین و إعادة ادماجھم اجتماعیادورا كبیر في إعادة تربیة الم

نتطرق في الأول  بحثـین،من خلال م فصلسنتناول ما سبق ذكره بالتفصیل في ھذا ال     

ـیذ نفـالقضائي على الت الإشرافقابي و في الثاني ـیذ العـنفـالإداري على الت الإشراف إلى

 .العقابي

 

  

  

                                                             

 .53مرأسماء ، المرجع السابق ، ص كلان 1
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  قابي ـیذ العـالإداري على التنف الإشراف :بحـث الأولالم

ود إدارة ترسم سیاسة عقابیة ـف بالدرجة الأولى على وجـقابي یتوقـنجاح أي نظام ع إن     

 ،1یةـقابـھا في المؤسسات العـیقـبـن طریق تطـیا عـسیدھا میدانـلى تجـر عـمحكمة و تسھ

ادة ـین لإعـبوسـیة المحـادة تربـو إع إصلاحرض الأساسي و ھو ـیق الغـل تحقـمن أج

   .في المجتمع مـھـإدماج

و حتى یتحقق ذلك ، لابد لأجھزة الدولة المختصة ، من السھر على تنفیذ الجزاء      

على تطبیق أسالیب معینة  الإشرافالجنائي داخل المؤسسات العقابیة ، فھي تقوم على 

، بغیة إعادة ادماجھم في الحیاة الاجتماعیة و المھنیة ، بعد انتھاء مدة  حبوسینلمعاملة الم

  .فراد أسویاء و صالحین في المجتمعالعقوبة ، كأ

و علیھ قمنا بتـقسـیم ھذا المبحث إلى مطلبین، یتضمن الأول الھیـئات الإداریة القائمة    

على تنـفیذ العـقوبة السالبة للحریة، أما الثاني سنتناول فیھ الإشراف الإداري على تنفیذ 

  .الجزائري قوبة السالبة للحریة في التشریعالع

  الھیئات الإداریة القائمة على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة  :الأول  مطـلبال

رید ـتفـتحقیق ال إلىتسعى الھیئات الإداریة القائمة على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة      

التنفیذي ، و ھو أن تقوم الإدارة العقابیة بالإشراف على تنفیذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك 

  .2السلطة القضائیة ، و لیس لھذا التفرید من ھدف سوى اصلاح المحكوم علیھ  إلى

وبة السالبة للحریة ، ـقـیذ العـنفـیئات الإداریة على تـره أن اشراف الھـیتضح مما سبق ذك   

ضاء ـكارھا لدور القـان وتدخل في التنفیذ العقابي ـمة الـقابیة بمھـاده استقلال الإدارة العـمف

  .ائھ بإصدار الحكم القاضي بالإدانة ـتفـعلى ذلك ، و اك شرافالإفي 

                                                             
 .237عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  1
، 1قوبة بین الاعتبار الشخصي و تحقیق الردع ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، طـرید للعـفـ، أحكام التمحمد نصر محمد 2

 .12ص  2014الریاض ، 
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الإداري عادة على مدیر المؤسسة العقابیة والموظفین العاملین بھا ، الذین  الإشرافیقوم    

تنفیذ السیاسة العقابیة التي رسمتھا الإدارة العقابیة المركزیة ، وفق أصول  إلىیسعون 

  .المحبوس  علمیة و فنیة ، یراعي فیھا ظروف

ة ـقابیـسة العـ، و إدارة المؤسز بین الإدارة العـقابـیة المركـزیة یـیھ لابد من التمیـو عل    

العقوبة داخل المؤسسات  على تطبیقفي عملیة الإشراف الإداري، بحیث یسھر كلاھما 

تحقیق أغراض الجزاء الجنائي ، المتمثل في اصلاح  إلى، یھدف العقابیة، في اطار قانوني

  .   ـادة ادماجھ الاجتماعيبھ و إعـذیـالجاني و تھ

  زیةـابیة المركـقـالإدارة الع : الـفـرع الأول

رھا من مشاكل ، فان نجاح نظرا لتعدد المؤسسات العقابیة و ضخامتھا و لما یثیره تسیی   

عقابي یتوقف بالدرجة الأولى على وجود إدارة ترسم و تضع سیاسة عقابیة  أي نظام

و ھو ما یعرف  1محكمة ، و تسھر على تجسیدھا میدانیا بتطبیقھا في المؤسسات العقابیة 

  .بالإشراف الإداري 

 الإدارة العقابیة المركزیة  ةماھی :أولا

التي تھیمن على كافة المؤسسات العقابیة یقصد بالإدارة العقابیة المركزیة ، تلك الإدارة    

بالتفتیش علیھا و التنسیق بینھا ، و وفقا لھذا التحدید تقوم الإدارة العقابیة المركزیة بدور 

بالغ الأھمیة ، حیث تضع السیاسة العقابیة العامة في ضوء النظریات العلمیة الحدیثة و ما 

ابیة لضمان تنفیذھا لھذه مؤسسات العقتقتضیھ ظروف المجتمع ، و تراقب سیر العمل في ال

، و تحدد لكل مؤسسة وفقا للأحكام القانون ، تخصصا و توزیع فیما بینھا المحكوم السیاسة

  .2علیھ 

                                                             
 . 237.ي ، المرجع السابق ، ص روخعمر  1
 . 41.مرأسماء ، المرجع السابق ، ص كلان 2
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العقوبة السالبة للحریة مجرد اجراء یتم بصفة آلیة اتجاه المحبوسین بل  ذلم یعد تنفی    

دف من العقوبة و ھو اصلاح أصبح منھجا یطبق وفق أسس علمیة ، تسعى لتحقیق الھ

  .إعادة تربیتھ لإدماجھ في المجتمعالمحبوس و 

و علیھ تسعى الإدارة العقابیة المركزیة لوضع خطة أو سیاسة عقابیة محكمة ، مستمدة     

ر ـیة و تسھـقابـیقھا داخل المؤسسة العـطبـوم بتـمن ظروف المجتمع و آدابھ العامة ، لتق

  .تراقب سیرھاى تجسیدھا میدانیا و عل

دد لكل مؤسسة عقابیة تخصصھا و توزع المحبوسین فیما بینھا ، بالإضافة ـو ھي تح    

  .1وین و تدریب و اعداد العاملین بھذه المؤسسات ـأنھا تشرف على تك إلى

ذا ـقابیة عامة، و لھـیط و رسم سیاسة عـیة جھة تخطـزیة من ناحـیة المركـقابـفالإدارة الع   

یة التي یقوم بھا الخبراء التابعون لھا، و من ناحیة أخرى فھي ـیقـبالبحوث التطبین ـتستع

جھة اشراف و متابعة للسیاسة التي تضعھا للتأكد من مدى التزام المؤسسات العقابیة 

 الإشـرافذا ـد ھـتـؤسسات بل و یمـذه المـین بھـاملـعلى الع الإشـرافلفة بھا ، و ـتـالمخ

  .2النھائي لمتابعة الرعایة اللاحقة للمحكوم علیھم  الإفراجمرحلة ما بعد  إلى

 زیة ـقابیة المركـیة الإدارة العـتبع :ثانیا

، ـة لیـزیة لوزارة الداخـت بتبعیة الإدارة العقابیة المركذشریعات من أخـناك من التـھ      

  .أتبعتھا لوزارة الداخلیةو منھا من 

 رأیھفأما الرأي التقلیدي ، أخد بتبعیة الإدارة العقابیة المركزیة لوزارة الداخلیة و أسند       

الدور الذي تلعبھ ھذه الإدارة في التحفظ على المحكوم علیھم و منعھم من الھرب ،  إلى

  .ات العقابیة ھو من اختصاص الشرطةباعتبار أن إدارة المؤسس

الإدارة  إلىوزارة العدل ، فھو رأي حدیث ، ینظر  إلىھا الرأي الذي أخذ بتبعیت أماو       

یتھ ، ـادة تربـالمحكوم علیھ و إع إصلاح إلىالعقابیة على أنھا تعتمد سیاسة عقابیة تھدف 

                                                             
 . 238ر خوري ، المرجع السابق ، ص عم 1
 . 42، 41ص .كلانمرأسماء ، المرجع السابق ، ص 2
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اكن لتنفیذ العقوبات ، بصفة ، و لیس كما كانت سابقا مجرد أم1من أجل ادماجھ في المجتمع 

  .إیلام الجاني و ردعھ إلى، و خالیة من أي أسلوب علمي أو فني ، یھدف آلیة

وزارة العدل ، بلجیكا ، النمسا ،  إلىمن بین الدول التي أتبعت الإدارة العقابیة المركزیة     

  .یا و الولایات المتحدة الأمریكیةھولندا ، إیطالیا ، اسبان

المرسوم المؤرخ  عة لوزارة العدل بموجبأما في فرنسا فقد أصبحت إدارة السجون تاب    

  .2، المؤسسات العقابیة تابعة لوزارة الداخلیة ، و في إنجلترا و مصر1911مارس  13في 

بالرغم من ھذا الاختلاف الواقع بین الفقھاء ، أصحاب الرأي التقلیدي و أصحاب الرأي     

وزارة الداخلیة أم وزارة  لىإالحدیث ، من حیث الأخذ بتبعیة الإدارة العقابیة المركزیة 

س الوظیفة و نفس الھدف ، ـیة نفـقابـات بھا ، یبقى للإدارة العـشریعـذ التـ، و مدى أخالعدل

رد صالح ـتمع ، كفـاجھ في المجـادة ادمـرم و إصلاحھ و إعـیل المجـتأھ إلىو السعي ـو ھ

  .المجرمین و سوي ، و بالتالي مكافحة ظاھرة الاجرام و إعادة تربیة 

  یة ـقابـإدارة المؤسسة الع :الفـرع الثاني

یخضع المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة الى تطبیق البرنامج الإصلاحي و التأھیلي    

و تنفیذ السیاسة العقابیة التي وضعتھا الإدارة العقابیة المركزیة ، أثناء مرحلة تطبیق العقوبة 

  .یتمتعون بالكفاءة و التأھیل  داخل السجن ، و ذلك من طرف أشخاص

التي أوصى باعتمادھا  السجناءھو ما نصت علیھ القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة و   

، 54 إلى 46مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجریمة و معاملة المجرمین، في القواعد من 

ھا تنتقي موظفی على إدارة السجون أن ˃˃ :منھا على أنھ) 1( 46في القاعدة  حیث أقرت

فاءتھم المھنیة ـو ك سانیاتھمـإن، و تھمـعلى نزاھ إذنایة، ـل عـتلاف درجاتھم بكـلى اخـع

، كما نصت  ˂˂ مؤسسات الجزائیةـسن إدارة الـف حـمل یتوقـو قدراتھم الشخصیة للع

                                                             
ان ، آلیات الدمج الاجتماعي للمحبوسین في التشریع الجزائري ، مشروع مذكرة مكملة من متطلبات نیل وطارق زھ 1

، 2016/  2015، بسكرة ، جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة محمد خیضرشھادة الماستر في الحقوق ، ت ، قانون 
 . 06ص 

 . 239مرجع سابق ، ص العمر خوري ،  2



 الفصل الأول                                      آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

 

 
21 

لى مستوى كاف من الثقافة ـین عـفـون الموظـب أن یكـیج ˃˃ :لىـع) 1( 47اعدة ـفي الق

  .˂˂الذكاءو 

  قابیةـل الإداري للمؤسسة العـیكـالھ: أولا

دد ـدیر و عـقابیة من جھاز الإدارة الذي یضم المـیكل الإداري للمؤسسة العـون الھـیتك    

جانب فنیین متخصصین في النواحي المختلفة للمعاملة العقابیة  إلىین ـفین الإداریـمن المؤل

  .ینـتشـو المف ،1و الحراس 

 المـؤسسة العـقابـیةمدیـر  -1

یث اشترطت ـ، بح السجناءیة الدنیا لمعاملة ـموذجـواعد النـمن الق 50دة ـاعـتھ القـتناول     

أن یكون مدیر السجن على حظ واف من الأھلیة لمھمتھ ، من حیث طباعھ و كفاءتھ 

  .2الإداریة و تدریبھ المناسب و خبرتھ 

یرأس مدیر المؤسسة العقابیة جمیع العاملین بھا ، فھو یراقب أداء مرؤوسیھ لإعمالھم      

على تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة المختلفة على المحكوم علیھم و حفظ النظام  الإشرافو 

  .3في المؤسسة العقابیة 

، للمؤسسة العقابیةـتصادي على النشاط الاق الإشرافشمل ـدیر لتـطات المـت سلـاتسع     

صة ـتـھات المخـوم بإبلاغ الجـقـ، كما یجھ ـتـاللازمة ، و ما تنراء الموارد ـیث شـمن ح

  .لتي ترتكب داخل المؤسسة العقابیةن الموالید و الوفیات و الجرائم اـع

، على أحسن وجھ إلیھلمھام الموكلة و حتى یتمكن مدیر المؤسسة العقابیة من القیام با     

ون على قدر كبیر من التعلیم و الخلق ـینة و ھي أن یكـض الصفات المعـر بعـتوفـأن ت لابد

  .بشؤون الإدارة و التنفیذ العقابيو الخبرة 

                                                             
 . 239عمر خوري ، المرجع السابق ،  1
 نعـلم الأول حدةـالمت مـالأم مرـمؤت تمدھاـاع سجـناء،العاملة ـیا لمـوذجیة الدنـواعد النمـ، من الق) 1( 50اعدة ـالق 2

 663 راریھـقـتماعي بـوالاج صاديـالاقت لسـالمج رھاـوأق ،1955عام  نیفـج في قودـالمجرمین، المع لةـعامـوم ریمةـالج

  .1977ماي  13المؤرخ في  9)62-د( 2076و  1957 یولیھ  31 في المؤرخ) 24-د(یم ـج
، دار الثقافة 3ط  ،الإسلاميو العقاب في الفقھین الوضعي و  الإجرامعلمي  أصول محمد أحمد المشھداني ، 3

  .182ص ، 2011للنشر و التوزیع، عمان، 
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و ـكما یجب أن یكرس كل وقتھ لعملھ و أن یقیم بالمؤسسة العقابیة أو بالقرب منھا ، و ھ     

  .السجناءمن القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة  50ما نصت علیھ القاعدة 

تعیین مساعد أو أكثر لھ ، و على الرغم من عدم  إلىدعت ضرورة تعدد مھام المدیر     

ھ ـینـد جرى العرف في بعض الدول على تعیـقـمساعد المدیر ، ف إلىوجود نصوص تشیر 

  .1الجھة المختصة  و تحدید اختصاصاتھ بموجب قرار من

 یون ـنـالف -2

ر جھود أشخاص ـافوالمحبوسین و إعادة تربیتھم تلقائیا ، و لكن یجب ت إصلاحلا یمكن    

مختصون في میادین فنیة و علمیة للمعاملة العقابیة ، لان المحبوس في المؤسسة العقابیة 

یخضع للفحص و الرعایة الاجتماعیة و الصحیة ، كما یتلقى التعلیم و التھذیب ، و ھذا كلھ 

  . من طرف أشخاص مختصون ، یعمل كل واحد منھم في مجال محددة و یكسب خبرة معینة

باء ـثلون على وجھ الخصوص في الأطـؤلاء الأشخاص المختصین ھم الفنیون ، ویتمـھ   

و الصیادلة و الممرضون و الأخصائیون الاجتماعیون و النفسیون و المعلمون و رجال 

  .2الدین و المھندسون الذین یشرفون على العمل العقابي 

  راس ـالح -3

تصرة ـدما كانت مقـیفة الحراس ، فبعـتطور وظ إلىتطور السیاسة العقابیة أدى  إن     

على منع المحكوم علیھم من الھرب و احباط أي محاولة للإخلاء بالنظام ، توسعت و أصبح 

توثیق  إلىالحراس یشاركون في تھذیب المحكوم علیھم ، و مراقبة كل نشاطاتھم مما أدى 

ن بعض الدول عھدت الروابط و الصلات و الثقة المتبادلة بینھم و بین المساجین ، حتى أ

للحراس الممتازین مھمة تعلیم المحكوم علیھم مثل إنجلترا و دول أخرى عھدت لھم مھام 

  .3إداریة ، كما فعلت فرنسا 

                                                             
 . 240خوري ، المرجع السابق، ص رمع1
   .183داني ، المرجع السابق، ص محمد أحمد المشھ 2
 . 241ر خوري، المرجع السابق، ص عم 3
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، ظفین العاملین بالمؤسسة العقابیةو منھ  یمكن القول بأن الحراس ھم مجموعة من المو     

فظ النظام داخلھا ، و منع المحكوم و الموكلة الیھم مھمة حراسة المؤسسة العقابیة ، و ح

اصلاح مة في ـیق البرنامج الإصلاحي للمساھـبـھم من الھرب ، و كذا السھر على تطـعلی

  .المحبوسین و إعادة تربیتھم

  شونـتـالمف 4 -

بیق الوسائل ـمل داخل المؤسسة العقابیة ، و مدى تطـبة سیر العـشون بمراقـتـیقوم المف    

ن ـفي السجـلیھم و منع موظـكوم عـوق المحـقـظة على حـانون و ذلك للمحافـیة للقـقابـالع

من الاعتداء على حقوقھم ، كما یقوم المفتشون برعایة صحة المحكوم علیھم بمراقبة نظافة 

  .1یة ، و یتبع المفتشون الإدارة العقابیة المركزیة ذالمؤسسة العقابیة و نظافة الأغ

  النسائیةالعقابیة  ساتالإداري في المؤس الإشراف :ثانـیا

مدیرین و فنیین  إلىد بالإشراف الإداري على المؤسسات العقابیة الخاصة بالنساء ـھـیع    

ین ـنیـعض الفـیكون ب أنو مفتشین ، و لكن یراعى أن یكون ھؤلاء من النساء ، و یجوز 

لم یتوافر تعیین فنیین من النساء ، و في ھذه الحالة یجب ألا یدخل أحد  إذامن الرجال 

  .2بصحبة سیدة من موظفات المؤسسة العقابیة  إلاالمؤسسة  إلىھؤلاء الرجال 

قاة على عاتق الطاقم الإداري العامل بالمؤسسة ـبق ذكره أن المسؤولیة الملـبدو مما سـی    

یة الإصلاح و التھذیب ـیھ عملـتضـین ، نظرا لما تقـلیس بالھ إلیھقابیة و المھام الموكلة ـالع

و التأھیل من واجبات یمكن وصفھا بالثواب الأساسیة التربویة و الإنسانیة و الأخلاقیة ، 

یتعدى  إنماكون أن دور العاملین بالمؤسسة العقابیة لا ینحصر في حراسة المحبوسین و 

ین ـییز بین المحبوسـعمل بكل إنسانیة ، و دون تمإعادة ادماجھم ، و ھذا یفرض ال إلىذلك 

و السھر على تأھیلھم ، مما قد یحقق الأھداف المنتظرة من سلب الحریة و المتمثلة أساسا 

  .محبوس و إعادة ادماجھ في المجتمعفي إعادة تربیة ال

                                                             
 . 183المشھداني ، المرجع السابق ، ص   محمد أحمد 1
 . 184،  183 ص.، ص نفـسـھ ، المرجع السابق محمد أحمد المشھداني 2
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   العقوبة السالبة للحریة في التشریع  ذالإداري على تنفی الإشراف :مطلب الثانيال

  الجزائري

توقف نجاح السیاسة العقابیة في الجزائر على إدارة عقابیة یمثل باقي المجتمعات ،     

و معالم الحضارة الحدیثة  1مركزیة قادرة على وضع سیاسة عقابیة مستمدة من تقالید البلاد

، تدعو  الإنسانوق ـقـة لحـیق الدولیـو ما نصت علیھ المواث ةق و الآداب العامـتوافـ، بما ی

  .م ھذه الحقوق و حفظ النظام العاماحترا إلى

 فیفري 10المؤرخ في  02–72 قابیة في الجزائر بموجب الأمرنشأت الإدارة الع    

و المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین ، و قد اعتمدت في رسم ، 1972

ادة التربیة لإصلاح المحبوسین و تقویمھم و إعادة ادماجھم ـبدأ إعـالسیاسة العقابیة على م

  .في الجزائر الإجراممكافحة ظاھرة وسیلة ل أفضلفي المجتمع، و الذي اعتبرتھ 

د حسم المشرع الجزائري مسألة تبعیة الإدارة العقابیة لوزارة العدل أم لوزارة ـلق    

 1980أفریل  12المؤرخ في  115–80وزارة العدل طبقا للمرسوم رقم الداخلیة بإلحاقھا ب

  .منھ 07و  06عدل ، لاسیما المادة المتضمن صلاحیات وزیر ال

الإدارة العقابیة  إلىالإداري على تنفیذ السیاسة العقابیة في الجزائر  الإشرافیعھد     

، و إدارة المؤسسة  الإدماجالمركزیة والمتمثلة في المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة 

ھیئات استشاریة تبدي رأیھا في المسائل المتعلقة  إلىالعقابیة ، بمختلف أنواعھا ، بالإضافة 

جنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة لبتطبیق العقوبات السالبة للحریة ، و ھي ال

نة تطبیق تربیة المحبوسین و إعادة ادماجھم اجتماعیا و لجنة تكییف العقوبات و لج

  .العقوبات

  

  

                                                             

ل شھادة الماجستیر ـینلبات ـتطـة من مـملـرة مكـزائري ، مذكـشریع الجـقوبات في التـیذ العـنفـقاضي ت ،مان تمشباشیا 1
 .4، ص 2013/2014بسكرة ،  ،العلوم السیاسیة محمد خیضروق و كلیة الحق ،قانون جنائي  .ت ،في الحقوق
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تماعي ـالاج الإدماج إعادةجون و ـالس لإدارةامة ـالمدیریة الع :الفرع الأول

  للمحبوسین

، الإدماجة لإدارة السجون و إعادة تتمثل الإدارة العقابیة في الجزائر في المدیریة العام    

و المتضمن  2004 10/  24المؤرخ  333 – 04أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد تنظیمھا المرسوم  ،منھ 01تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة العدل ، في المادة 

  .2004/  12/  04المؤرخ في  393 – 04التنفیذي رقم 

ر عام یساعده أربعة مدیري مدی الإدماجالسجون و إعادة  لإدارةیدیر المدیریة العامة    

  .شیة مصالح السجون ، التي یحددھا نص خاص ـحق بھ مفت، و تلدراسات

  :مدیریات و ھي) 5(و تتضمن خمس 

 .مدیریة شروط الحبس -

 .مدیریة أمن المؤسسات العقابیة -

 .الاجتماعي للمحبوسین الإدماجادة مدیریة البحث و إع -

 .وارد البشریة و النشاط الاجتماعيمدیریة الم -

 .1مدیریة المالیة و منشآت و الوسائل  -

  ، عدد من المدیریات الفرعیة كل مدیریة من المدیریات السابقة تضع

   الإدماجالمدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة  إلىالمھام الموكلة  :أولا

السالف الذكر على مجموعة  393 – 04 من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة     

و ھي  الإدماجمن المھام و الصلاحیات الموكلة للمدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة 

  :كالآتي

 .ام الجزائیة بغرض اصلاح المساجینتسھر على تطبیق الأحك -

                                                             
، یتضمن تنظیم المدیریة العامة  2004 – 12 – 04المؤرخ في  393 – 04، المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  1

  .الإدماجلإدارة السجون و اعادة 
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مة المساجیـن راـترام كـنتھا ، و احـیر ظروف ملائمة للحبس و أنسـر على توفـتسھ -

 .حقوقھمو الحفاظ على 

تقوم بوضع برامج معالجة ، و إعادة تربیة المساجین ، عن طریق التعلیم و التكوین  -

 .سات العقابیة و الورشات الخارجیةو النشاطات الثقافیة و الریاضیة في المؤس

 .الاجتماعي للمساجین الإدماجتسھر على وضع مخططات أعمال التحضیر لإعادة  -

 .ادین المتعلقة بالوسط القضائيلمیتشجع البحث العلمي في مختلف ا -

ـیة قابـفي المؤسسات الع باط ـظام و الانضـالن ـظفـن و حـمان الأمـلى ضـر عـسھـت -

 .و الورشات الخارجیة

 .سات العقابیة و الورشات العقابیةتراقب شروط النظافة و الصحة في المؤس -

د للموارد تضمن التأطیر الفعال لمصالح إعادة السجون من خلال التسییر الرشی -

 .ھني و التكوین الأول المناسب لھمالبشریة و كذا تسییر مسارھم الم

تعمل على تزوید المصالح المركزیة و المصالح الخارجیة لإدارة السجون بالھیاكل  -

 .لیة و المادیة الضروریة لتسییرھاو الوسائل الما

   ونـصالح السجـامة لمـیة العـتشـالمف إلىلة  ـالمھام الموك :ثانیا

ش ـتیـفـر على التـمة السھـلف بمھـبة تكـئة مراقـیـون ھـامة لمصالح السجـیة العـتشـالمف    

یم كافة المؤسسات العقابیة و المراكز المتخصصة للنساء و المراكز المتخصصة ـیـو تق

للأحداث ، و كذا مؤسسات البیئة المفتوحة و الورشات الخارجیة و كل المصالح و الھیئات 

  .1التابعة لإدارة السجون 

  :یة العامة لمصالح السجون على الخصوص بما یأتي ـشـتقوم المفت

للمؤسسات و الھیئات و المصالح التابعة لإدارة السجون و تقدیم مراقبة السیر الحسن  -1

 .حات من شأنھا تحسین نوعیة الخدمةعند الاقتضاء كل اقترا

دابیر التي تقررھا السلطة ذ و متابعة البرامج و التوجیھات و التـفیـالتأكد من تن -2

 .الوصیة
                                                             

   http://www.mjustice.dz.الموقع الرسمي لوزارة العدل   1
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عادي للمصالح التابعة التقصي میدانیا بشان الصعوبات و العراقیل التي تعیق السیر ال -3

 .لسجونلإدارة ا

ـون الح السجـصـدمة مــوعة في خـوضـوارد المـلى المـظة عـحافـلى المـر عـھـالس -4

 .و على حسن استعمالھا

السھر على تطبیق النصوص المنظمة لشروط و نظامیة الحبس و كذا معاملة  -5

 .وقھم و متابعة وضعیاتھم الجزائیةالمحبوسین و صون حق

ة ـارجیـیة و الورشات الخـقابـؤسسات العـیة للمـیر الأمنـق التدابـبیـطـعلى تر ـالسھ -6

 .توحة ـیئة المفـو المراكز المتخصصة و مؤسسات الب

 ینـبوسـماعي للمحـتـالاج الإدماجادة ـیة و إعـادة التربـیذ برامج إعـنفـبة حالة تـمراق -7

 .و احترام اجراء تشغیل المحبوسین

ده ـیش تعـفتـنوي للتـلى أساس برنامج سـجون عـصالح السـیة العامة لمـشـتدخل المفتـو ت  

یة بإعادة ـتشـ، كما تقوم المف الإدماجو تعرضھ على المدیر العام لإدارة السجون و إعادة 

  .إلى وزیر العدل ، حافظ الأختامتقریر سنوي عن نشاطھا یرسل 

  السجون في الجزائرإدارة  :ثانيـرع الـالف

المؤرخ  109 – 06یحدد كیفیة تنظیم المؤسسة العقابیة و تسییرھا المرسوم التنفیذي     

المؤرخ  04/  05من القانون  27و  25، تطبیقا لأحكام المادتین  2006مارس  08في 

 2018جانفي  30المؤرخ في  01/  18، المعدل و المتمم بالقانون  2005فیفري  06في 

  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسینو إعادة  و المتضمن قانون تنظیم السجون

  .1یعینون وفقا للتنظیم المعمول بھ  أكثرر المؤسسة مدیر یعین بمساعدة نائب مدیر أو ـیدی  

   

  

                                                             
قابیة ـنظیم المؤسسة العـیات تـیفـدد كـ، یح 2006مارس  08ؤرخ في ـالم 109 – 06یذي ـنفـ، المرسوم الت 2ادة ـالم 1

  .و تسییرھا
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  ونـودة بإدارة السجـصالح الموجـالم: أولا  

السالف الذكر على أنھ فضلا  109 – 06من المرسوم التنفیذي رقم  04نصت المادة    

یھما في المادة عن مصلحتي كتابة الضبط القضائي و كتابة ضبط المحاسبة المنصوص عل

ادة التربیة ـیل و إعـتأھـادة الـؤسسات إعـم مـالسالف الذكر ، تض 04–05من القانون  27

  :و الوقایة و كذا المراكز المتخصصة للنساء ، المصالح الآتیة 

 مقتصدةمصلحة ال -

 مصلحة الاحتباس  -

 مصلحة الأمن  -

 مصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعیة  -

  الإدماجمصلحة إعادة  -

 مصلحة الإدارة العامة  -

  .على المھام المكلفة بھا كل مصلحةنصت ذات المادة 

م مؤسسة إعادة التأھیل ـأنھ تض إلىیذي ـنفـس المرسوم التـن نفـم 05ادة ـما أشارت المـك   

المصالح المذكورة أعلاه ، مصلحة متخصصة  إلىو مؤسسة إعادة التربیة ، بالإضافة 

  :توجیھ ، تكلف بما یلي ـظیم و الـتنـبال

 .دراسة شخصیة المحبوسین -1

 .تقـییـم خطورة المحبوس -2

 .الإدماج لكل محبوساعداد برنامج فردي لإعادة التربیة و  -3

 .1العقابیة المناسبة لدرجة خطورتھ المؤسسة إلى اقتراح توجیھ المحبوس -4

على أنھ فضلا عن مصالح كتابة الضبط للمؤسسة و كتابة ضبط  06نصت المادة   

الأحداث  إدماج، تضم مراكز إعادة التربیة و 04المقتصد المذكورین في المادة  المحاسب و

  :ح الآتیة لالمصا

                                                             
1

 .، السالف الذكر109 – 06من المرسوم التنفیذي  05المادة  



 الفصل الأول                                      آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

 

 
29 

 .مصلحة الملاحظة و التوجیھ -

 .التربیةمصلحة إعادة  -

 .مصلحة الصحة -

 .مصلحة الإدارة العامة و الأمن -

  .على مھام كل مصلحة 109-06فیذي من المرسوم التن 06نصت نفس المادة 

  الأسلاك الخاصة بإدارة السجون: ثانیا   

، المتضمن 2008جوان  07المؤرخ في  167 – 08در المرسوم التنفیذي رقم ـص   

،حیث یمارس ین للأسلاك الخاصة بإدارة السجونالمنتم القانون الأساسي الخاص بالموظفین

ھؤلاء الموظفین مھامھم بالمؤسسات العقابیة للبیئة المغلقة و البیئة المفتوحة و الورشات 

الخارجیة ، و كذلك على مستوى المصالح المركزیة للإدارة العامة للسجون و مؤسسات 

بوسین ـتماعي للمحـالاج الإدماجلفة بإعادة ـصالح الخارجیة المكـعة لھا و المـتابـوین الـالتك

  .1و ھم یشكلون سلكا أمنیا 

  :یة ـون ، الأسلاك التالـادة السجـد اسلاكا خاصة بإعـتع

 .سلك موظفي إعادة التربیة -

 .سلك موظفي التأطیر -

 .سلك موظفي القیادة -

یذ السیاسة ـریة أو بالأحرى من تنفـشود من سلب الحـنـدف المـالھ إلىمن أجل الوصول   

وسین یة المحبـادة تربـثلة في إعـقابیة المركزیة ، و المتمـتھا الإدارة العـقابیة التي رسمـالع

عـلى عـاتـق موظـفـین أكـفـاء  امـذه المھـھ قاءـإل، لابد من و إعـادة ادماجـھم في المجـتمع 

مة ـقابي و المساھـرض العـیق الغـقـ، حتى یتم تحو مؤھلین ، و مدربـین في ھذا المـیدان 

 .الإجرامفي مكافحة ظاھرة 

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي الخاص  2008جوان  07المؤرخ في  167 – 08، المرسوم التنفیذي  03و  02المادة  1

 . بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 
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ي الاجتماع الإدماج ادةـلإعتحدثة ـتشاریة المسـلھیئات الاسا :الفـرع الثالث

  ین ـبوسـللمح

الھیئات الإداریة السالفة الذكر ، أنشأ المشرع الجزائري ھیئات ذات طابع  إلىبالإضافة    

ھم ـین و اصلاحــبوسـتماعي للمحـالاج الإدماجادة ـرى في إعـم ھي الأخـاستشاري ، تساھ

  .الجھة الإداریة و الجھة القضائیةتھم ، و ھي تجمع بین ـادة تربیـو إع

  :تتمثل ھذه الھیئات في 

اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین و إعادة ادماجھم  -

 اجتماعیا 

 وبات ـقـف العـییـنة تكـلج -

 وبات ـقـیق العـنة تطبـلج -

حبوسین الاجتماعي للم الإدماجو ھي ما عنونھا المشرع في قانون تنظیم السجون و إعادة 

  .بمؤسسات الدفاع الاجتماعي

ین ـبوسـحـیة المـادة تربـات إعـاطـیق نشـسـتركة لتنـشـوزاریة المـنة الـلجـال :أولا  

  و إعادة ادماجھم اجتماعیا 

ادة من قانون تنظیم السجون وإع 21ھذه اللجنة بموجب المادة أسس المشرع الجزائري     

تحدث لجنة وزاریة مشتركة  ˃˃: أنـھ، و التي تنص على الاجتماعي للمحبوسین الإدماج

لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین و إعادة ادماجھم اجتماعیا ، ھدفھا مكافحة 

ي في سیاسة أول ھیئة دفاع اجتماعتبرھا ع، و ا1˂˂ الجنوح و تنظیم الدفاع الاجتماعي

یة ـثانـئة الـیـالھبره ـتـذي اعـوبات الـقـق العـین قاضي تطبیـ، فسوى بینھما و بإعادة التأھیل

 429/  05م ـیذي رقــفـنـوم التـرسـدر المـك صـذلـیقا لـبـ، و تطتماعيـدفاع الاجـلل

                                                             
1

 .، السالف الذكر04/  05، القانون 21المادة  
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ئت ـأنش إنماو  ،1یرھا ـیة سـكیفین ـو یب امھاـدد مھـحـلی 2005بر ـمـنوف 08ي ـؤرخ فــالم

  .˂˂لجنة التنسیق  ˃˃یة ـتسمت ـتح 02  -72ر ـفي ظل الأم

 تشكیلتھا  -1

یرأس اللجنة وزیر العدل حافظ الأختام أو ممثلھ ، تتشكل من ممثلي العدید من القطاعات    

  : الوزاریة ، كما یمكنھا الاستعانة في أعمالھا بممثلي الجمعیات و الھیئات الآتیة 

و حمایتھا ، الھلال الأحمر الجزائري ،  الإنساناللجنة الوطنیة الاستثماریة لترقیة حقوق 

الاجتماعي للجانحین ، كما یمكنھا أن تستعین  الإدماجالجمعیات الوطنیة الفاعلة في مجال 

  .2مھمتھا  إطاربخبراء أو مستشارین لتوضیح المواضیع التي تدخل في 

سنوات بناءا ) 4(من وزیر العدل ، حافظ الأختام لمدة أربع  یعین أعضاء اللجنة بقرار  

، و یجب أن یمارسوا على الأقل وظیفة نائب  إلیھاعلى اقتراح من السلطات التي ینتمون 

  ). 429/  05من المرسوم التنفیذي  03المادة ( مدیر في الإدارة المركزیة ، 

یر ـو یمكنھا أن تجتمع في دورة غأشھر ، ) 6(تجتمع اللجنة في دورة عادیة مرة كل ستة 

/3(عادیة بمبادرة من رئیسھا أو بطلب من ثلثي 
  ) . 05المادة (أعضائھا ، ) 2

 ھا ـھامـم -2

في اطار الوقایة من الجنوح و مكافحتھ ، تكلف اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق     

ام المنصوص علیھا ـتماعیا ، بالمھـھم اجـادة ادماجـنشاطات إعادة تربیة المحبوسین و إع

  : السالف الذكر ، و ھي كالآتي  429 – 05من المرسوم التنفیذي  04في المادة 

الإدماج تنسیق نشاط القطاعات الوزاریة و الھیئات الأخرى التي تساھم في إعادة  -

 .الاجتماعي للمحبوسین

                                                             
 . 156.الطاھر ، المرجع السابق ، ص بریك  1
، المتضمن تنظیم اللجنة الوزاریة  2005نوفمبر  08المؤرخ في  429/  05المرسوم التنفیذي من  02أنظر المادة  2

 .المشتركة لتنسیق نشاطات اعادة تربیة المحبوسین و اعادة ادماجھم اجتماعیا ، و مھامھا و سیرھا 
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م حبوسین و إعادة ادماجھاقتراح أي تدبیر من شأنھ تحسین مناھج إعادة تربیة الم -

 .اجتماعیا

 .حقة للمحبوسین بعد الإفراج عنھمالمشاركة في اعداد برامج الرعایة اللا -

ورشات الخارجیة و الحریة رة في مجال التشغیل في الشالتقییم الدوري للأعمال المبا -

 .النصفیة

و تقدیم كل اقتراح یم وضعیة مؤسسات البیئة المفتوحة و نظام الافراج المشرط ـیـتق -

 .في ھذا المجال

 .لبحث العلمي بھدف محاربة الجریمةتراح كل عمل و التشجیع علیھ في مجال اـاق -

الى الوقایة من الجنوح یة و الأعمال الإعلامیة الرامیة ـقافـتراح كل النشاطات الثـاق -

 .و مكافحتھ

 .ظروف الحبس في المؤسسات العقابیةین ـیر التي من شأنھا تحسـتدابـتراح كل الـاق -

  وبة ـقـف العـییـنة تكـلج :یاـثان   

تنشأ لدى وزیر العدل لجنة لتكییف العقوبات تتولى البث في الطعون المقدمة من النائب    

العام أو المحبوس في مقررات قبول أو رفض التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبات السالبة 

لبات المشروط التي یصدرھا قاضي تطبیق العقوبات و دراسة ط الإفراجللحریة و مقررات 

بل قـفیھا  رأیھا إبداءوزیر العدل و  إلىالفصل فیھا  المشروط التي یعود اختصاص الإفراج

  .)من قانون تنظیم السجون  143المادة (  1اصدار المقررات بشأنھا

 تھا ـیلـكـتش -1

یم السجون ـنظـانون تـوجب قـوبات بمـقـیف العـیـنة تكـزائري لجـشرع الجـدث المـحـاست  

ھا ـلتـكیـشـدد تـمنھ ، و ح 143بوسین ، لاسیما المادة ـحـمـتماعي للـالاج الإدمـاجادة ـو إع

  .2005ماي  17المؤرخ في  181/  05و تنظیمھا و سیرھا المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
 . 272السابق ، ص  عمر خوري ، المرجع 1
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  .1و تتخذ المدیریة العامة لإدارة السجون مقرا لھا 

  :نة ، و ھي كالآتي ـاللجیلة ـكـذي على تشـنفیـمن ذات المرسوم الت 03نصت المادة    

 .قاضیا من قضاة المحكمة العلیا ، رئیسیا  -

 .ممثل عن المدیریة المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدیر على الأقل ، عضوا  -

 .ممثل عن المدیریة المكلفة بالشؤون الجزائیة ، عضوا  -

 .مدیر مؤسسة عقابیة ، عضوا  -

 .ا طبیب یمارس بإحدى المؤسسات العقابیة ، عضو -

عضوین یختارھما وزیر العدل ، حافظ الأختام من الكفاءات و الشخصیات التي لھا  -

 .اللجنة  إلىمعرفة بالمھام المسندة 

 .في أداء مھامھا یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص لمساعدتھا -

سنوات ) 03(یعین ھؤلاء الأعضاء بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث  -

  .)من المرسوم التنفیذي  04المادة ( ة واحدة قابلة للتجدید مر

تجتمع اللجنة مرة كل شھر ، كما یمكنھا أن تجتمع بناء على استدعاء من رئیسھا،  -

  .)ت .م 05المادة ( ذلك  إلىكلما دعت الضرورة 

/3(تتداول بحضور ثلثي  -
الأعضاء على الأقل ، و تصدر مقرراتھا بأغلبیة ) 2

 ) .ت.م 09المادة (الأصوات یرجح صوت الرئیس  الأصوات ، و في حالة تعادل

 ھا ــامـھـم -2

 11ادة ـو الم 10ادة ـص المـواردة في نـام الـوبات المھـقـیف العـیـة تكـجنـندت للـأس    

  :السالف الذكر ، و في كالآتي  181/  05من المرسوم التنفیذي 

  :تبدي اللجنة رأیھا في 

المشرط التي یؤول الاختصاص فیھا لوزیر العدل ، حافظ الأختام  الإفراجبات ـطل -

 .یوم من تاریخ استلامھا 30في أجل 

                                                             
قوبات ـیف العـیـنة تكـیلة لجـمن تشكـالمتض 2005ماي  17ؤرخ في ـالم 181/  05ذي ـیـفـ، المرسوم التن 02المادة  1

 .و تنظیمھا و سیرھا 
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فات المعروضة أمامھا من طرف وزیر العدل ، حافظ الأختام ، طبقا للمادة ـالمل -

  .س.ت.من ق 159

  :نة في ـجـصل اللـفـت

 .الطعـنیوم من تاریخ رفـع  45ي أجـل یھا فـروضة علـالطعون المع -

من قانون تنظیم السجون في أجل  161المعروضة علیھا طبقا للمادة  الإخطارات -

 .الإخطاریوم من تاریخ  30

   1.نـلة لأي طعـابـیر قـیة و غـائـنة نھـررات اللجـتكون مق

  وبات ـقـیق العـبـنة تطـلج :ثالـثا

تماعي للمحبوسین ـالاج الإدمـاجادة ـون وإعـیم السجـظـمن قانون تن 24نصت المادة    

تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة و كل مؤسسة إعادة التربیة و كل مؤسسة إعادة  ˃˃ :على أنھ

التأھیل، و في المراكز المخصصة للنساء ، لجنة تطبیق العقوبات یترأسھا قاضي تطبیق 

  .˂˂ العقوبات

بموجب المرسوم یات سیرھا ـیفـنة و كـجـذه اللـیلة ھـكـزائري تشـدد المشرع الجـح  

  .2005ماي  17المؤرخ في  05/180ذي یـفـتنـال

 كیلتھا ـشـت -1

ذلك  إلىما دعت الضرورة ـلـع كـتمـنھا أن تجـما یمكـ، كرـرة كل شھـنة مـجـمع اللـتـتج   

ت .م 06المادة ( یة ـابـقـسة العـؤسـر المـلب من مدیـیسھا أو بطـتدعاء من رئــبناء على اس

05  /180 .(  

/3(ثي ـضور ثلـداول بحـتـما تـك
یة ـأعضائھا على الأقل ، و تتخذ مقرراتھا بأغلب) 2

  .)ت .م 07المادة ( ادل یربح صوت الرئیس ـالأصوات و في حالة التع

                                                             
1

 .، السالف الذكـر181/  05ذي ـیـفـ، المرسوم التن 16المادة  
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  :یة ـتالـضاء الـنة من الأعـجـل اللـكـتشـت

 .ـوبات ، رئیساق العقـقاضي تطبی -

 .للنساء ، عضواصص مدیر المؤسسة العقابیة أو المركز المتخ -

 .ول المكلف بإعادة التربیة ، عضواالمسؤ -

 .رئیس الاحتباس ، عضوا -

 .ـیة ، عضواقابـؤسسة العـضائیة للمـبط القـتابة الضـمسؤول ك -

 .طبیب المؤسسة العقابیة ، عضوا -

 .النفس بالمؤسسة العقابیة ، عضوا الأخصائي في علم -

 .مرب من المؤسسة العقابیة ، عضوا  -

 .ضوةـیة ، عـابـقـؤسسة العـیة من المـاعدة اجتمـمساع -

یعین الطبیب و الأخصائي في علم النفس و المربي و المساعدة الاجتماعیة بموجب مقرر 

  .1من المدیر العام لادارة السجون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید 

 الإفـراجلبات ـث في طـضویة قاضي الأحداث في حالة البـع إلىنة ـجـوسع اللـن أن تـیمك

  .2المشروط لمحبوس حدث 

 ھا ــامـھـم 2-

یق العقوبات ـبـنة تطـتص بھا لجـام التي تخـر ، المھـة الذكـفـسال 24ادة ـورد في نص الم  

  :و ھي كالآتي 

ترتیب و توزیع المحبوسین ، حسب وضعیتھم الجزائیة ، و خطورة الجریمة  -1

 .درجت استعدادھم للإصلاح المحبوسین من أجلھا و جنسھم و سنھم و شخصیتھم و

 .ة للحـریة و البـدیلة عـند الاقتضاءوبات السالبـقـیق العـعة تطبـمتاب -2

                                                             
، یحدد تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات و كیفیات  2005ماي  17المؤرخ في  05/180، المرسوم التنفیذي  02المادة  1

 .سیرھا 
 .، المرجع السابق نفسھ  05/180، المرسوم التنفیذي  03المادة  2
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دراسة طلبات اجازات الخروج و طلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ، و طلبات  -3

 .الإفراج المشروط لأسباب صحیةالمشروط ، أو  الإفراج

 لحریة النصفیة ، والورشات الخارجیةدراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح ، وا -4

 .ج إعادة التربیة و تفعیل آلیاتھامتابعة تطبیق برام -5
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  ابي ـقـیذ العـنفـعلى الت ضائيـالق رافـالإش :الثاني حثالمب

ن ـكـومیة ، ولـمـكام في الدعاوى العـد انحصر دور القضاء من قبل في اصدار الأحـقـل   

على تنفیذ ھذه السیاسة ،  الإشراف إلىمع تطور السیاسة العقابیة الحدیثة ، اتسع ھذا الدور 

القضائي ، فالبعض أیدھا و البعض الآخر عارضھا،  الإشراففاختلفت الآراء حول فكرة 

أن تناولتھ المؤتمرات الدولیة فأیدت ھذه الفكرة، و أصبحت أغلب التشریعات العقابیة  إلى

  .1تأخذ بھ 

دد ظھر اتجاھان ، اتجاه تقلیدي یرى بأن دور القضاء ینتھي عند الفصل ـذا الصـو في ھ   

دیث كنتیجة ـجاه حـھم ، و اتـضي بإدانة المتـدار حكم یقـمومیة ، بإصـفي الدعوى الع

طة ـلـداد سـتـرورة امـرى ضـثة ، یـدیـیة الحـابـقـعـیاسة الـتھ السـرفـللتطور الذي ع

  .وم علیھـعن المحك الإفراج على الجزاء الجنائي ، حتى الإشرافضاء في ـقـال

تأثرت أغلب التشریعات الجنائیة بالاتجاه الحدیث للإشراف القضائي على تنفیذ الجزاء    

أنھا اختلفت حول الأسالیب المنتھجة  إلا، الإشرافالجنائي و قررت منح القاضي سلطة 

  .الإشرافلتحقیق ھذا 

القضائي على تنفیذ العقوبات الجزائیة بموجب  الإشرافمشرع الجزائري نظام تبنى ال   

، لاسیما المادة السابعة منھ ، كما عرف تطورا نسبیا في ظل القانون  72/02الأمر 

و المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة  18/01المعدل و المتمم بالقانون  05/04

  .الاجتماعي للمحبوسین الإدماج

، نیـلبـفصیل في ھذا المبحث الثاني ، من خلال مطـیھ بشيء من التـتطرق إلـما سن ذاـو ھ  

، بینما الآلیات القـضائیة القـائمة على تـنفـیذ العـقـوبة السالـبة للحـریةضمن الأول منھما ، ـیت

  . الإشراف القضائي على التـنفـیذ العـقابي في التشریع الجزائريالثاني ، یتـضمن 

  

                                                             
 . 243ر خوري ، المرجع السابق ، ص عم 1
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  ریةـبة للحـوبة السالـقـیذ العـنفـائمة على تـالقضائیة ـالق اتئـیھال: لأولالمطلب ا

القضائي على قدر من الأھمیة فقد استقر في كثیر من الدول ضرورة  الإشرافلما كان      

وجود قاضي مختص بالإشراف على تنفیذ العقوبات و تدابیر الوقایة ، من ناحیة العنایة 

بتصنیف المحكوم علیھم على أسس علمیة صحیحة ، و اخضاع كل واحد منھم للمعاملة 

  .   1روفھ الشخصیةـالمناسبة لھ بحسب ظ

اتجاه  إلىابي ـقـیذ العـنفـالقضائي على الت الإشرافسم الرأي بشأن ـد انقـقـم ھذا فو رغ  

أن كلاھما حاول أن یدافع  إلاؤید لھ ، ـث مـدیـجاه حـو ات الإشرافذا ـیدي مناھض لھـلـتق

  .ـززهبھ و یعـعن مذھ

   ابيـقـیذ العـنفـضائي على التقـال رافـالإشول ـقھي حـلاف الفـالخ :الفرع الأول

یسیة ـة رئفبص الإیلامالعقوبة على أساس أنھا تقوم على جوھر  إلىیرت النظرة ـلما تغ    

ھ ـاجـادة ادمـمھ و إعـویـقـدف لصلاحھ و تـت تھـ، أصبحـیـئة الـجـانيطـن خـیر عـفـتكـلل

في المجتمع، بفضل أفكار المدرسة الوضعیة و حركة الدفاع الاجتماعي في ظل السیاسة 

العقابیة الحدیثة، و ھو ما نتج عنھ رفض الدور المحدود للقضاء ، وانحصاره في اصدار 

  .ـیذ العقابيتنفـعلى ال الإشرافلیة في ـعـالمساھمة الف إلىحكم الإدانة ، بل و الدعوة 

وبة السالبة للحریة لا تقل أھمیة ـقـیما العـزاء الجنائي ، لاسـذ الجـفیـحلة تنو لما كانت مر  

تم ـعن المراحل السابقة لھا ، من المسلم بھ في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة أن العقوبة ت

تحت اشراف القضاء ضمانا لحقوق المحكوم علیھم و لتجنب التعسف في التنفیذ من قبل 

  .2الإدارة العقابیة

و لكن أغلب التشریعات العربیة لم تأخذ بھذا الاتجاه الحدیث ، رغم بعض المحاولات 

 إذلبعض المشرعین العرب ، نورد على سبیل المثال المسلك الذي سلكھ المشرع اللیبي ، 

                                                             
علوم .ت–الماجستیر في العلوم القانونیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة القضائي على التنفیذ العقابي الإشراف، یاسین مفتاح 1

 . 50، ص  2011/  2010اتنة، ، بضروق و العلوم السیاسیة الحاج لخكلیة الحق –جنائیة 
دراسة معمقة في القانون  –، أسس السیاسة العقابیة في السجون و مدى التزام الدولة بالمواثیق الدولیة لعبیدي نبیل ا 2

 . 252، ص  2015، المركز القومي للاصدارات القانونیة، القاھرة، 1.ط  -الجنائي الدولي
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من قانون الإجراءات الجزائیة اللیبي على أن القاضي الجزائي في دائرة  511نصت المادة 

على تطبیق العقوبات لقاضي  الإشرافمة ـمھ تللتنفیذ ، و قد أسند اختصاصھ یعتبر قاضیا

  .1الحكم

شرع الفرنسي ، بإصداره لقانون خاص ـج المـد سار على نھـقـزائري فـشرع الجـأما الم  

المتضمن تنظیم  05/04، ثم القانون  72/02ر ـل في الأمـمثـوبة متـقـیق العـبـطـبت

 18/01ن عي للمحبوسین ، المعدل و المتمم بالقانوالاجتما الإدماجالسجون و إعادة 

  .2018جانفي  30المؤرخ في 

أیدت المؤتمرات الدولیة الاتجاه الحدیث و الذي ینادي بإلزامیة مساھمة القضاء في تنفیذ     

ت بھ غالبیة التشریعات الحدیثة ، و لم یأت بتبني ھذا المبدأ ذالعقوبة السالبة للحریة ، و أخ

ي ھو علیھ الآن و انما جاء تدریجیا حتي بالنسبة للأنظمة التي كانت السباقة بالشكل الذ

 . ووسائلھ و مجالاتھ من نظام لآخر للأخذ بھ ، و عرف تطورا كبیرا في شكل التدخل ،

  قابيـیذ العـنفـضائي على التـراف القـض للإشـاه المناھـالاتج: أولا 

الاتجاه المناھض للإشراف القضائي على التنفیذ العقابي ھو الاتجاه التقلیدي صاحب  إن    

أن دور القضاء ینتھي عند الفصل في الدعوى العمومیة بإصدار حكم  إلىالرأي الذي یذھب 

یذ الجزاء الجنائي ، و خاصة العقوبة السالبة للحریة ـنفـ، و علیھ فان ت 2یقضي بإدانة المتھم 

اختصاص الإدارة العقابیة وحدھا ، دون تدخل القضاء فیھا ، و ھي تستند في ذلك ھو من 

على إجراءات إداریة ، تختلف عن تلك الإجراءات القضائیة و تلتزم بالحدود التي رسمھا 

وز تدخل القضاء ـ، و لذلك لا یجوع الجـزاء الجـنائي و من حیث مـدتھ كم من حیث نـالح

  .یة التي تتسم بالطابع الإداري ، طبقا لمبدأ الفصل بین السلطاتفي أعمال الإدارة العقاب

و لقد برر فقھاء ھذا الاتجاه رأیھم بالاعتراضات التي تواجھ الاعتراف بإشراف القضاء     

ب ـذ العقابي و یجـنفیـرھم مختصة أصلا بالتـعلى تنفیذ العقوبة ، فالسلطة الإداریة في نظ
                                                             

القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  الإشراففیصل بوخالفة ،  1
خضر ، باتنة ، ج لاو علم العقاب ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الح الإجرامالماجستیر في العلوم القانونیة ، علم 

 . 19، ص  2011/2012
 . 50مرأسماء ، المرجع السابق ، ص كلان 2
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ھي أكثر درایة و معرفة بأسس و قواعد  إذصاصھا ، أیضا من اخت الإشرافأن یكون 

أن اتصالھا المباشر و الدائم  إلىالتنفیذ العقابي بسبب خبرتھا و تجاربھا ، ھذا بالإضافة 

لھا أكثر مقدرة على تحدید و اختیار أسالیب المعاملة التي تتلاءم مع ظروف ـیجعبوس بالمح

، ـرحلة التـنفـیذن أي تدخل من القاضي في مید ھذا الرأي أـكل حالة ، و قیل أیضا في تأی

فیھ مخالفة لمبدأ الفصل بین السلطات ، فعمل القاضي ینتھي بإصدار الحكم و تبدأ السلطة 

  .1التنفیذیة في اتخاذ إجراءات تنفیذه

اھدار مبدأ قوة الشيء المقضي ، ذلك  إلىكما قیل أن التدخل في التنفیذ الجزائي یؤدي     

ساس بھا ـن المـكـو لا یم ،افةـھة الكـواجـوز الحجیة في محـفاذ یـواجب الن ثأن الحكم البا

لا عن طریق الطعن بالطرق القانونیة و متى تم لا یمكن لقاضي التنفیذ أن یعدل من مدة 

  .2الحكم

ر أصحاب ھذا الرأي على قاضي تنفیذ العقوبات التكوین الذھني و الخبرة التي ـنكـكما ی    

یة ـابـؤسسات العقـھم في المـایشة المحكوم علیـیة من معـقابـال الإدارة العـرج دىـون لـتتك

و ما یتطلبھ عملھم من اعداد خاص و درایة كافیة بشخصیة المجرم و أسلوب معاملتھ ، 

الكافي بخصائص الدعوى مثل  الإلمامأن القاضي في ھذا الوقت لا یكون لدیھ  إلىبالإضافة 

  .3لت فیھا بالحكم و بالتالي لن تكون ھناك فائدة محسوسة منھمحكمة الموضوع التي فص

كان الغرض منھ ضمان شرعیة  إذاد قیل أنھ لا داعي لتدخل القضاء في التنفیذ ، ـو ق   

، ـب أعمالھایة التي تراقـھا الرئاسـطتـسل إلىیذ ـنفـطات التـضوع سلـفي خـیك إذالتنفیذ، 

راف ـتوجب مساءلتھا عن أي انحـللقانون ، مما یسذه الأعمال ـلى خضوع ھـلاوة عـع

یة ـق من صلاحـترتكبھ ، كما یمكن ادخال بعض الإصلاحات على الإدارة العقابیة و التحق

                                                             

 ،، دار الثقافة 1.ط، ) دراسة تحلیلیة وصفیة موجزة ( و علم العقاب  الإجرامأصول علم محمد صبحي نجم ،  1
 . 184، ص  2005عمان ، 

علم . قادري أمال ، الآلیات القانونیة لتنفیذ الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، ت 2
 . 37، ص  2014/2015ھر ، سعیدة ، لعلوم السیاسة مولاي الطا، كلیة الحقوق و ا الإجرام

 . 52ن مفتاح ، المرجع السابق ، ص یاسی 3
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 إبانكم ـسوة و التحـادي أي أعمال تتسم بالقـتف إلىالعاملین بھا ، للوصول في النھایة 

  .1لحكم تحدیدھااستیفاء عناصر العقوبات أو التدابیر التي لم یكفل ا

ضاء الحق في زیارة المؤسسات العقابیة للتأكد ـیدي یسلم بأن للقـلـاه التقـما أن الاتجـك    

من أن السلطة الإداریة تنفذ العقوبة أو التدبیر وفق القانون ، و یقرر أغلب التشریعات ھذا 

  .2الحق للقضاء

أن الاتصال الدائم للإدارة العقابیة و المباشر بالمحكوم علیھ یجعلھا أكثر  إلىبالإضافة    

و ھذا یجعل  3مقدرة على تحدید و اختیار أسالیب المعاملة التي تتلاءم مع ظروف كل حالة 

عملیة اشراف القضاء شكلیة و دون جدوى ، طالما أن الإدارة العقابیة ھي التي تباشر 

قوبة السالبة للحریة و تقدم تقاریرھا الى القاضي الجنائي الذي بنفسھا إجراءات تنفیذ الع

  .ناء على تقاریر الإدارة العقابیةیصدر مقرراتھا في ھذا الشأن بب

ح الا لفئة الأحداث دون و قد قیل أیضا في نقد نظام قاضي التنفیذ الفرد أنھ لا یصل  

ائیة الحدیثة لا نلاحظ فرق بین أننا في ظل السیاسة الجن إذ، و ھذا لا صحة لھ ، البالغین

الإصلاح  إلىیر في كلیھا ـوبات و التدابـقـھ العـتجـت إذ، ـین داث و البالغـلة الأحـظم معامـن

  .4و التقویم

أن أعمال التنفیذ العقابي لیست ذات طبیعة قضائیة،  إلىیستند أصحاب ھذا الرأي أیضا ،    

طة التنفیذیة ، كما أن تدخل القضاء في ھذا المجال مما یستوجب انفراد الإدارة العقابیة بالسل

أو بعبارة أخرى قد یؤدي  ،5التعدي على السلطات و تنازع الاختصاصات إلىقد یؤدي 

لتالي یة ، و باـقابـتصادم بین القاضي و الإدارة الع إلىن ـتیـین الجھـالتداخل و التضارب ب

  .لا یتحقق الغرض من العقوبة

                                                             
 . 54،  53ص .یاسین مفتاح ، المرجع السابق ، ص 1
 . 231لعبیدي ، المرجع السابق ، ص نبیل ا 2
 . 184حي نجم ، المرجع السابق ، ص د صبحمم 3
 . 52سابق ، ص یاسین مفتاح ، المرجع ال 4
نیل شھادة ماستر ـلرج ـرة تخـیق العقوبات في التشریع الجزائري ، مذكـرحماني عبدالله ، النظام القانوني لقاضي تطب 5

 . 20، ص  2016/2017اھر ، سعیدة ، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة مولاي الط الإجرامعلم  .في الحقوق ، ت
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أصحاب الاتجاه المناھض للإشراف القضائي  إلیھاكل ھذه الاعتراضات التي استند  إن   

على التنفیذ العقابي لتعزیز رأیھ ، لا تفي بالغرض ، و یمكن دفعھا ، و قد تعرضت للانتقاد 

  .صحاب الاتجاه المؤیدمن طرف أ

بھ السیاسة العقابیة  كما أنھ لا یمكن انكار التدخل القضائي في تنفیذ العقوبة ، لما جاءت    

، ریةـة للحـوبات السالبـقـدائل للعـنائي و بـزاء الجـور للجـار علمیة ، و صـكـثة من أفـدیـالح

و ما ترتئیھ من اصلاح و تأھیل للمحكوم علیھ ن الذي أصبح محور السیاسة الجنائیة 

  .خرىث و بحوث العلوم الجنائیة الأالحدیثة و محل دراسات الفقھ الجنائي الحدی

بقدر ما أصبح الجاني  الإجراممحل اھتمام الباحثین في علم  الإجراميد السلوك ـفلم یع    

ریعات الداخلیة ـتشـعى الـثة تسـدیـیة الحـقابـیاسة العـأنھ في ظل الس إذ،  1محل ذلك الاھتمام

البحث عن السبل الكفیلة بإعادة تربیة  إلى الإنسانو المؤتمرات الدولیة و مواثیق حقوق 

المجرم بصفة عامة و المحبوس بصفة خاصة و إعادة ادماجھ في المجتمع من أجل مكافحة 

  .الإجرام و اصلاح المجرمینظاھرة 

 الإشرافو ھو ما یستدعي تظافر الجھود لتحقیق الغرض من العقوبة ، سواء من حیث    

یذ ، كما یمكن للمجتمع المدني أن یتدخل أیضا ـنفـالتضائي على ـالق رافـالإشالإداري أو 

  .نیالمحبوسفي ھذه الإصلاحات و التأھیل و معاملة 

  ابي ـقـیذ العـنفـلى التـضائي عـالق لإشرافلؤید ـجاه المـالات: یاـثان

ح ـبـابي أصـقـیذ العـفـنـلة التـرحـضاء في مــل القـدخـ، أن ت رهـق ذكـبـضح مما سـیت    

القضائي  الإشراف، و لما قام مؤیدي لحدیثةقابیة اـیاسة العـالضروري، في ظل السن ـم

تبریرات أدت ـھم بـد برروا رأیـقـ، فض لھـاه المناھـاد آراء الاتجـتقـبانعلى تنفیذ العقوبة 

و قبول أفكار أصحاب  ،ؤیدـعظم التشریعات بھذا الرأي المما ھو علیھ الآن من أخذ لم إلى

  .2ھذا الاتجاه

                                                             
1

 .236ص لعبیدي، المرجع السابق، نبیل ا 
 .54، ص اح، المرجع السابقیاسین مفت 2
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  .لتي استند علیھا أصحاب ھذا الرأيأھم ھذه المبررات ا إلىسنتطرق فیما یلي 

لما كان القضاء على مر العصور ھو الحارس التقلیدي لحقوق و حریات الأفراد لذا     

مرحلة التنفیذ باعتباره جھاز العدالة في الدولة، و من أھم  إلىوجب أن یتسرب نفوذه 

  .1وظائفھ الحفاظ على حقوق المحكوم علیھم و حریاتھم

و یبرر أصحاب ھذا الاتجاه رأیھم بأنھ لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن تتدخل في عمل     

 الإشراففي  یھ ھو من أوامر القضاء ، و اسھام ھذا الأخیردكان ما تؤ إذا إلاضاء، ـالق

على التنفیذ العقابي یغرس الثقة في نفوس المحكوم علیھم ، مما یرضیھم و یجعلھم أكثر 

  .، خاصة خلال فترة تنفیذ العقوبة تقبلا لما یصدر من قرارات في حقھم

الاتجاه الحدیث جاء مسایرا للتطورات التي عرفتھا السیاسة العقابیة الحدیثة و تغیر  إن    

  .إلى إصلاحھ و تأھیلھفكرة الغرض العقابي من مجرد ایلام المحكوم علیھ 

كما كانت فكرة مساھمة القضاء في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة محل اھتمام     

اعتماد ھذه الفكرة ، و من توصیات  إلىالمؤتمرات الدولیة ، و توصلت في مناقشاتھا 

 -من الملائم  ˃˃: ما یلي  1935المؤتمر الدولي الجنائي العقابي الذي عقد ببرلین عام 

القضاء أو أعضاء  إلىأن یعھد بغیر تحفظ  – الأجرامإزاء  ضمانا لرد فعل اجتماعي سلیم

لجان مختلطة یرأسھا قاضي ، اتخاذ القرارات الھامة التي یحددھا  إلىالنیابة العامة أو 

 .2>> القانون ، و تتعلق بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة

مة القاضي قاصرة على الفصل ـد مھـاعي الحدیثة لم تعـاع الاجتمـار الدفـكـو في ظل أف    

فیذ العقوبة ـرم في تنـبع المجـتتـامھ أن یـبح من مھـأص إنمافي النزاع المطروح أمامھ ، و 

زاء المحكوم بھ ، و ھو ـن الجمیق الھدف المنشود ـأو التدبیر المحكوم بھ ، حتى یتسنى تحق

  .3بصفة أسالیب تأھیل و اصلاح المحكوم علیھ

                                                             
 .55، ص اح، المرجع السابقیاسین مفت 1
  .244ر خوري، المرجع السابق، ص عم 2
 .55ن مفتاح، المرجع السابق، ص یاسی 3
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على تنفیذ العقوبة ، أمكنھ أن یعمل على توجیھھا نحو  الإشرافھمة تولى قاضي م فإذا   

لق نوعا من التنسیق بین مرحلتي الحكم و التنفیذ ـالغایة التي توخاھا قاضي الحكم ، مما یخ

تدخل القاضي یسبغ قدرا كبیرا  أنفي سبیل تحقیق الھدف المنشود من الجزاء الجنائي ، و 

كم ـصودة من ذلك الحـایة المقـل الغـفـیذ ، مما یكـنفـمرحلة التم في ـلیة على الحكـاعـمن الف

  .1و ھي اصلاح المحكوم علیھ و إعادة ادماجھ الاجتماعي و لیس مجرد النطق بھ

أن التعدیل في مدة العقوبة أو التدبیر الاحترازي ھو النقل  إلىو یستند الاتجاه الحدیث    

درجة أخرى داخل  إلىمؤسسة عقابیة أخرى ، أو من درجة  إلىمن مؤسسة عقابیة 

قوق المحكوم علیھم فلابد أن یعھد ـس حـمل قضائي یمـو عـدة ھـیة الواحـقابـؤسسة العـالم

  .2القضاء إلىبھ 

ما ـنھ كـیق الغایة مـقـتح إلىھة الإدارة لا یؤدي ـج إلىرید العقوبة ـكما أن ترك مبدأ تف    

جھة التي اختارت العقوبة وحددت أسلوب تنفیذھا و بالطبع لا یوجد لو قامت بھ ذات ال

  .3أصلح من القضاء لتولي ھذه المھمة و بسط سلطاتھ في مرحلة التنفیذ

القضائي على التنفیذ  الإشرافتأثرت معظم التشریعات بالاتجاه الحدیث ، و أخذت بفكرة    

 إلا، ــفیذ العقوبة السالبة للحریةفي تنتدخل ـو ال الإشرافطة ـالعقابي ، و منحت القاضي سل

  .أنھا اختلفت من حیث الأسالیب التي انتھجتھا في تطبیق ھذا النظام و استجابة لھذا الاتجاه

أنصار الاتجاه التقلیدي  إلیھاتنفیذ الحجج التي استند  إلىولھذا یذھب أنصار ھذا الاتجاه    

اذ لیس صحیحا القول بأن مساھمة  المعارض لإشراف القضاء على التنفیذ العقابي ،

القاضي في التنفیذ تھدر مبدأ الفصل بین السلطات ، ذلك أن القاضي في ھذا المجال یمارس 

تنازع  إلىأعمالا ذات طبیعة قضائیة ، أما القول بأن مشاركة القضاء في التنفیذ تؤدي 

                                                             
  .56یاسین مفتاح ، المرجع السابق ، ص  1
  .185شھداني ، المرجع السابق ، ص محمد أحمد الم 2
 . 38ري أمال ، المرجع السابق ، ص قاد 3
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تحدید بصورة الاختصاص بینھ و بین إدارة المؤسسة العقابیة یمكن تفادیھ عن طریق 

  .1واضحة و محددة ، اختصاصات كل من القضاء و الإدارة العقابیة

و سنتناول بالدراسة أھم الصور و الأسالیب التي انتھجتھا مختلف التشریعات لتجسید    

  :القضائي على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة ، و مبرراتھا ، فیما یأتي  الإشرافنظام 

  ابي ـقـیذ العـنفـلى التـائي عـضـالق افرالإشور ـص: انيـرع الثـالف

، ـقابيیذ العـنفـلى التـضائي عـالق الإشرافكرة ـذت بفـات التي أخـشریعـت التـتلفـد اخـقـل   

یب التي انتھجتھا في ھذا الشأن ، و ھي الصور التي تحقق تدخل القضاء ـمن حیث الأسال

یمكن أن نمیز بین ثلاثة صور ، أولھا القاضي في مرحلة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة ، و 

  .ـتلطةمثل في اللجنة المخـتتـالثة فـالث ةالمختص ، ثانیھا قاضي الحكم أما الصور

  :یما یلي ـصیل فـفـن التـشيء مـناولھ بـنتـو ما سـو ھ

  صورة القاضي المختص : أولا

لعقوبة السالبة تتمثل ھذه الصورة في تعیین قاضي خصیصا للإشراف على تطبیق ا   

للحریة، من یوم إیداع المحكوم علیھ في المؤسسة العقابیة الى یوم خروجھ منھا ، حیث 

  .2نقتصر مھمة ھذا القاضي على ذلك

على تنفیذ  الإشرافضاء خاص مستقل للاضطلاع بمھمة ـو ما استوجب تخصیص قـو ھ   

الجزاءات الجنائیة ، كما أن ھذا الاستقلال یستلزم اعدادا خاصا لھذا النوع من القضاء بما 

یكفل لھم توجیھ التنفیذ العقابي الوجھة التي تھدف الیھا تنفیذ الجزاءات الجنائیة في ظل 

ني و إعادة الأفكار الجنائیة الحدیثة ، و التي تھتم في الصدارة بأن یحقق الجزاء اصلاح الجا

  .3ادماجھ في المجتمع

                                                             

 . 52كلانمرأسماء ، المرجع السابق ، ص  1
 . 245، المرجع السابق ، ص  عمر خوري 2
 . 74ن مفتاح ، المرجع السابق ، ص یاسی 3
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من التشریعات بنظام القاضي و یفضل جانب كبیر من الفقھ و قد سایرتھ في ذلك العدید    

، و ذلك حتى یتاح لھ الاتصال مباشرة بالمحكوم علیھم و متابعة التطور الذي یصاحب الفرد

  1.الة المحكوم علیھم شخصیة كل منھم حتى یتمكن من تعدیل المعاملة العقابیة بما یلائم ح

ضاء ـل القـدخـرة تـكـشریعات التي أبدت فـیة التـذت غالبـد أخـقـلیة فـمـیة العـو من الناح   

  . الإشراف على تنفیذ العقوبةقابي ، بتخصیص قضاء ـیذ العـتنفـفي ال

 الإشرافور محمود نجیب حسني ، أن یعھد لكل قاض بتولي ـتـتاذ الدكـو یرى الأس    

على مؤسسة أو عدة مؤسسات ، و یندب لذلك بقرار من الجمعیة العامة للمحكمة التي تقع 

  .یكون ذلك الندب لمدة طویلة نسبیاالمؤسسة في نطاق اختصاصھا ، و یستحسن أن 

بینما یختلف معھ البعض في ذلك ، و یرى أن یربط اختصاص القاضي بدائرة اختصاص    

حتى یشمل اختصاصھ ما یجري من تنفیذ  –تحدد درجتھا وفقا للظروف  –محكمة جنائیة 

  .2داخل المؤسسات أو خارجھا

یل قضاء التنفیذ الخاص من أكثر من قاض فتشكل محاكم ـكـتش إلىب البعض ـد ذھـو ق   

خاصة لتطبیق العقوبات و حجتھم في ذلك أنھ من غیر المقبول أن یتخذ قاض فرد قرارات 

ج المشروط عن المحكوم علیھم بعقوبة حبس طویلة مع الشغل أو الاعتقال تتعلق بالإفرا

لدواعي الأمن ، تكون قد صدرت ضدھم من محكمة ذات درجة علیا و بالتالي فان تعدیل 

  .3أحكامھا ینبغي أن یصدر من محكمة من نفس الدرجة

یق ـتص ھي الصورة الأنسب لتحقـره أن صورة القاضي المخـو یتضح مما سبق ذك   

القضائي على التنفیذ العقابي ، بحیث أخذت بھ معظم التشریعات ، و ذلك  الإشراف

بة للحریة داخل المؤسسة بتخصیص قاضي فرد یقوم بالإشراف على تنفیذ العقوبة السال

  .العقابیة

                                                             
 . 266لعبیدي ، المرجع السابق ، ص نبیل ا 1
  . نفسھ لعبیدي ، المرجع السابقنبیل ا 2
 . 75سین مفتاح المرجع السابق ، ص یا 3
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و من التشریعات التي أخذت بھذه الصورة قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لعام      

 نھ بقرار وزاري ، اصبح قاضي تطبیق العقوبات یعین بموجبـییـأن كان تعد ـ، فبع1958

مارس  14، و لقد منح لھ المرسوم المؤرخ في 1973مرسوم ابتداءا من أول جوان 

  .1سلطات واسعة 1986

ذ المشرع الجزائري بصورة القاضي الفرد المختص بالإشراف على التنفیذ ـد أخـوق   

یق الأحكام الجزائیة ، ثم أصبح ـ، و أسماه قاضي تطب 02 -  72العقابي، بموجب الأمر 

  . 05/04یق العقوبات في ظل القانون یسمى قاضي تطب

  صورة قاضي الحكم : ثانیا 

القاضي الذي أصدر حكمھ في الدعوى الجزائیة  إلىذا الأسلوب أن یعھد ـني ھـیع   

على تنفیذ ھذا الحكم ، و یتمیز ھذا الأسلوب  الإشرافالمرفوعة على المدعي علیھ بمھمة 

بأن القاضي الذي أتیحت لھ دراسة ظروف المحكوم علیھ من خلال دراسة القضیة یسھل 

ذلك ما  إلىعلیھ تحدید أفضل أسالیب التنفیذ التي تحقق تأھیل المحكوم علیھ ، و یضاف 

لرعایة حقوق المحكوم یضفیھ تدخل قضاء الحكم من شرعیة على التنفیذ العقابي و ضمان 

  .2علیھم خلال التنفیذ

و تتمیز ھذه الصورة بأن القاضي الذي سیشرف على تنفیذ الحكم قد سبق لھ و أن تطلع    

اریة ـات الجـعـرافـن خلال المـلیھ مـكم عـدار الحـبل اصـلیھ قـوم عـكـروف المحـعلى ظ

ـلاءم كم ، بما یتـیذ ذلك الحـفـریقة تنـدید طـھ تحـلیـل عـسھـمما ی ، 3یةـنائـوى الجـدعـفي ال

  .و شخصیتھ

أما عن المظاھر المختلفة التي یتخذھا تدخل قضاء الحكم في التنفیذ ، فتأخذ احدى     

  : الصور التالیة 

                                                             
 . 245خوري ، المرجع السابق ، ص  عمر 1
 . 67یاسین مفتاح ، المرجع السابق ،  2
 . 256نبیل العبیدي ، المرجع السابق ، ص  3
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أي تفرید "  بالتفرید القضائي للعقوبة" قد یكون تدخل المحكمة عن طریق قیامھا  -1

 .لنتھم و الواقعة المرتكبةالعقوبة من حیث النوع و القدر بما یتناسب مع ظروف ا

كالإفراج قد تقوم المحكمة باتخاذ بعض القرارات التي تمس العقوبة أثناء التنفیذ  -2

 .المشروط مثلا

بالتفرید  ˃˃نطاق التنفیذ ، و ھو ما یعرف  إلىقد تتجاوز المحكمة نطاق الحكم  -3

وبة المحكوم بھا فتحدد طریقة تنفیذھا ـقـیذ العـفـنـرید تـفـاذ نراھا تقوم بت ˂˂ يذالتنفی

 .ات ھذا التفرید وقت النطق بالحكمو إجراء

ضاء الحكم المرحلة السابقة لیمارس نوعا من الرقابة الفعلیة ـدى اختصاص قـد یتعـق -4

على التنفیذ من خلال اصدار قرارات بتفرید طبیعة الجزاء أو إیقاف التنفیذ المشروط 

المشروط ، أو تطبیق نظام  الإفراجلھ أو الغائھ ، أو الرقابة على سریانھ ، أو تقریر 

 .افیة أو تخفیض العقوبة المقضي بھالحریة التص

و قد عیب ھذا الأسلوب أن قضاء الحكم لا یستمر في جمیع الأحوال ، حیث اذا كانت     

العقوبة صادرة من محكمة جنایات أو محكمة استئناف استحال على قضاء الحكم متابعة 

التنفیذ في فترات عدم انعقاد ھذه المحاكم ، كما أخذ علیھ بعد مكان التنفیذ في أغلب الأحیان 

  .1اء الحكم مما یصعب من إمكانیة قیام قاضي الحكم بمتابعة التنفیذعن مكان قض

د لا یسمح ـقـیذ فـنفـرغا للإشراف على التـتفـلیھ أن قاضي الحكم لم یكن مـؤخذ عـما یـك   

  .2لى الوجھ المطلوبـمة عـذه المھـتھ بأداء ھـلھ وق

ا الاتجاه تغییر ھذا و أمام الانتقادات التي وجھت لھذه الصورة ، حاول أصحاب ھذ   

الأسلوب من قاضي الحكم الى المحكمة المختصة بمكان التنفیذ ، حتى یكون من السھل علیھ 

  .أمامھ و التعرف على كافة جوانبھافھي الحالة المطروحة 

د ـتدخل قضاء الحكم في حالة بع إلىھ ـد الذي وجـنقـد حاول ھذا الاتجاه تجنب الـو ق   

الصلة بین القاضي ن مكان التنفیذ العقابي ، و الذي یترتب علیھ انقطاع یـینھ و بـسافة بـالم

                                                             
 . 68یاسین مفتاح ، المرجع السابق ، ص  1
 . 186محمد أحمد المشھداني ، المرجع السابق ، ص  2
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لتدخل القضائي الھدف ، و بالتالي عدم الدرایة بظروف التنفیذ ، مما یفقد او المحكوم علیھ

  .المقصود منھ

أنھ لم یسلم من الانتقاد ، و قد اخذ علیھ أن قاضي محكمة مكان التنفیذ قد لا یكون لدیھ  إلا   

ج عن اتباع ھذا الأسلوب ـنتـكما قد ی الإشرافالدراسة و الخبرة الكافیتین لتولي مھمة 

، ـذنفیــكان التـضاء مـلى من قـة أعـم في درجـكـضاء الحـون قـریبة في حالة كـأوضاع غ

مام وضع شاذ یتیح لقاضي في درجة أدنى أن یراجع و یعدل أحكام أو قرارات اذ نصبح أ

  .1صادرة من قضاء أعلى منھ درجة

على تبني اتجاه " مونتفالون"شار ـتـمل المسـین ، عـین السابقـلوبـیوب الأسـادي عـفـو لت   

الصادر  ، و فرق بین الحكمصاص بالإشراف لقـضاء مـكان الـتنفـیذ تـجدید ، بجعل الاخ

ل ـرفة الاتھام و جعـیة ، اذ جعلھ من اختصاص غـافـئنـتـمن محكمة جنایات أو محكمة اس

  .دون ذلك من اختصاص غـرفـة المشورة ما

بعض المحاكم دون غیرھا كما  إلىیب على ھذا الأسلوب إضافة أعباء جدیدة ـد أعـو ق   

یذ العقابي من تلك الغرفة ـفنـعلى الت الإشرافاعتبر القاضي الفرد أنسب و أقدر على 

القضائي ھو الاتصال الشخصي بین  الإشرافالمشكلة من أكثر من قاضي ، لأن جوھر 

القاضي المشرف على التنفیذ العقابي و بین المحكوم علیھ من دراسة شخصیتھ و الوقوف 

  .سلوكھ و إعادة ادماجھ الاجتماعي على متطلبات تأھیلھ و اصلاح

، ـوسلوفاكيیكـیة منھا التشریع التشـقابـشریعات العـدید من التـورة العـذه الصـذت بھـأخ   

، لھ المحبوس وفق ما تتطلبھ حالتھ الذي یمنح قاضي الحكم حق تغییر النظام الذي یخضع

انون ـدل بالقـع، و الم 1912نة ـادر سـیكي الصـلجـداث البـون الأحـانـكما أخذ بھ ق

 الإشراف، حیث یعھد لقاضي الأحداث الذي أصدر الحكم بمھمتھ 1965ادر في سنة ـالص

  .2على التدابیر التي حكم بھا على الحدث

  

                                                             
 . 69یاسین مفتاح ، المرجع السابق ، ص  1
 . 53كلانمرأسماء ، المرجع السابق ، ص  2
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  ةـلطـتـخـنة المــجـورة اللـص: ثا ـثال

فیذ العقابي عن طریق لجان القضائي على التن الإشرافتبني  إلىذھب جانب من الفقھ     

بعض  إلى، تجمع في تشكیلتھا بین العنصر القضائي و الإداري بالإضافة مختلطة

  .ـنةیـین في مجالات معـیـنـین و الفـصصـالمتخ

م ما یمیز ھذه الصورة وجود عناصر ذات خبرة فنیة الى جانب القاضي الذي یتمتع ـأھ     

القانون البلجیكي  بالثقافة القانونیة و بالخبرة الفضائیة أیضا ، و قد أخذ بھذا الأسلوب

یة العامة للسجون ـعـمـضاء الجـیة أعـالبـبا من غـیـقي ترحـما لـ، ك 19641الصادر سنة 

توصیات مؤتمر باریس سنة  إلیھو أشارت  1931ة نفي مؤتمرھا الشھیر بفرنسا س

19372.  

اریة استقلال الجھة القضائیة أو الإد إلىذه الصورة الانتقادات الموجھة ـفادى ھـتـت    

  .بالإشراف على تنفیذ العقوبة

 تشكیلة اللجنة المختلطة  -1

تشكیل ثابت قوامھ  إلىیلاحظ في تشكیلة اللجان المختلطة وجود اتجاھین ، یمیل أولھما      

جانب تمثیل جمعیات الرعایة اللاحقة و من یرى الاستعانة  إلىالعنصر القضائي و الإداري 

تشكیل متغیر حسب تغیر الموضوعات  إلىبھ من أھل الخبرة ، بینما یذھب الاتجاه الثاني 

  .3التي تعرض على اللجنة 

الاتجاه الذي یرى وضع تشكیل ثابت للجان المختلطة ، یجعل رئاستھا لممثل السلطة  إن    

در القرارات وفقا لتقدیر مختلف الآراء الفنیة و التقاریر العملیة ، مما القضائیة الذي یص

یحقق حیاد ھذه القرارات و یضمن كافة حقوق المحكوم علیھم ، و یرى أصحاب ھذا 

الاتجاه أن اشراك ممثل الإدارة العقابیة في تشكیلة ھذه اللجنة عنصرا أساسیا ، كونھا تظل 
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تحقیق غرض وال مدة التنفیذ ما یجعلھا أكثر فاعلیة في على اتصال دائم بالمحكوم علیھ ط

  . العقوبة و تحسین سلوكھ

ھا في ھذه اللجان ـم ممثلیـق أن یساھــیات الرعایة اللاحقة فمن الأوفـمعـو بالنسبة لج   

قة ـساب إنـماط ، و ـقـلیھم فـوم عـحتى لا تكون صلتھم بالسجن لاحقة للإفراج عن المحك

ذه ـیل ھـامة في تشكـیابة العـیل النـتمث إلىض ـب البعـأیضا ، كما ذھ اجالإفـرذا ـعلى ھ

اللجان و ذلك حتى تقوم بإیذاء ما تراه من طلبات تتصل بحمایة مصالح المجتمع ، بینما 

  .1استشاریا رأیھاجعل  إلىذھب رأي آخر 

ییر ھذا التشكیل تبعا لتغیر الموضوعات المعروضة أمام ـذي یرى تغـاه الـأما الاتج   

اللجان ، حیث تتفرغ الخبرات التي تحتاجھا اللجنة بتغیر الموضوعات التي تنظرھا ، یمیل 

تمكین القاضي رئیس اللجنة من اتخاذ القرار منفردا اذا تعلق الأمر بحمایة حقوق  إلى

ذ ، لأن القرار في ھذه الحالة ینصب ـنفیـتالمحكوم علیھ أو بحسم نزاع بینھ و بین سلطة ال

على مسألة قانونیة ، ویسمح ھذا الاتجاه أیضا بتغلیب الرأي العملي حتى یكون ذلك واجبا 

موقف وسط ،  إلىكما ھو الحال بشأن الشفاء من الأمراض العقلیة ، و یذھب رأي آخر 

بعض  إلیھاأن یضم أن اللجنة التي تضم عناصر ثابتة یستطیع القاضي  إلىحیث یذھب 

  .2ممن یرى إمكانیة الاستفادة من رأیھم و لیس ثمة ما یمنع من أن یكون رأیھم استشاریا

ذا الأسلوب من وجود عناصر ذات خبرة فنیة الى جانب القاضي ـو رفع ما یتمیز بھ ھ   

د ـق ذه اللجنةـأنھ بعیبھ أن وجود عناصر غیر قضائیة في ھ إلاالذي قد تنقصھ ھذه الخبرة ، 

  .3یفقدھا الحیادیة التي یتمیز بھا القضاء

 لطة ـتـخـنة المـجـتصاصات اللـاخ -2

ابي باختصاص مكاني و اختصاص تتمتع اللجنة المختلطة التي تشرف على التنفیذ العق    
  .نوعي
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فبالنسبة للاختصاص المكاني ، یختلف الفقھ في تحدیده بین ثلاثة آراء فأما الرأي الأول     

زیة ، من أجل توحید أسس اتخاذ القرارات الصادرة ـركـجان مـذه اللـل ھـعـج إلىب ـیذھ

، سة بالنفـقـھم الثـدیـمي لنـنھم مما یـبی ةیق المساواـقـلیھم و بالتالي تحـكوم عـق المحـفي ح

و ما تبناه المشرع الجزائري بالنسبة للجنة تكییف العقوبات و أخذت المدیریة العامة ـو ھ

  .، كما تطرقنا لھ سابقامقرا لھا  الإدماجلإدارة السجون و إعادة 

، ـقابیةرھا المؤسسات العـون مقـلیة ، یكـیل لجان محـتشك إلىذھب ـرأي الثاني فـو أما ال   

ــرصة الــتعـرف عـلى شخـصیـتھم یح فــتـ، مما یوم عـلیھمـكـالمح إلىرب ـون أقـتى تكـح

بیق العقوبات ـنة تطـجـھ للـداثـتحـ، و ھو ما أخذ بھ المشرع الجزائري أیضا باسو ظروفھم

  .1یة مقرا لھاـقابـؤسسة عـل مـو أخذت من ك

بمثابة و یرى الجانب الثالث من الفقھ بجمع اللجان المركزیة و المحلیة مع جعل الأولى    

  .استئناف لقرارات اللجان المحلیة جھة

 إنماتكییف العقوبات و لجنة تطبیق العقوبات و  لجنة لم یجمع المشرع الجزائري بین   

  .الصادرة عن لجنة تطبیق العقوبات جعل الأولى تبث في الطعون المرفوعة ضد المقررات

ختصاص المكاني وجد ثلاثة و بالنسبة لتحدید المعیار الذي یعول علیھ في تحدید الا   

دور الحكم ھو معیار الاختصاص المكاني ـان صـل مكـعـج إلىھا ـب أولـذھـیر، یـایـمع

على أساس أن ذلك یتیح الإفادة من المعلومات الموجودة بملف القضیة ، و ثانیھا حدده 

د ـبموطن المحكوم علیھ حیث یمكن التعرف على شخصیة المجرم و ظروفھ البیئیة التي ق

ھذا المعیار من مساعدة  إلیھتیار الجریمة ، علاوة على ما یؤدي  إلىتكون أسھمت في دفعھ 

عنھ في ھذه الحالة  الإفراججمعیات الرعایة اللاحقة التي تكون على صلة بھ قبل و بعد  إلى

  .2أما المعیار الثالث فھو یحدد الاختصاص بمكان التنفیذ

نسبة للاختصاص ـتلطة ، أما بالـخـالمكاني للجنة المتصاص ـص الاخـیما یخـذا فـھ   

  .ن اتجاھین في تحدید ھذا الاختصاصالنوعي ، فتجد اختلاف بی
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ل لھا اختصاص عم في الرقابة ـصاصاتھا ، و یجعـوسع في اختـالت إلىھا ـب أولـذھـی   

أو طریقة رارات التي تعدل في مدة الجزاء ـخاذ كافة القـق في اتـیذ مع الحـتنفـعلى ال

الحد من ھذا الاختصاص و قصره على ما یتعلق  إلىیذه ، و یذھب الاتجاه الثاني ـفـتن

بالأسالیب الفردیة للتنفیذ بالنسبة للعقوبة السالبة للحریة ، حیث تتولى اللجنة دراسة الحالة 

  .1الفردیة ثم یتخذ القاضي القرار المناسب اتجاھھا

  طة ـتلـخـان المـجـام اللـظـر نـدیـقـت -3

  2: ھا ـمـقادات ، أھـتـجموعة من الانـذه الصورة لمـرضت ھـتع   

تضل الرقابة القضائیة وفقا لھذا الاتجاه ضعیفة ، و تحتفظ الإدارة العقابیة بالسلطة  -1

 إذضائي ، ـل القـتدخـن الـم مـلى الرغـالحقیقیة ، حیث یبقى التنفیذ العقابي إداریا ع

لا یحتفظ فیھ القضاء بمكان ممیز ، و یمكن أن بعد بذلك نوعا من القضاء 

 .الاستثنائي

رف ـعـیة التـابـقـال الإدارة العـیر رجـنة من غـجـضاء اللـلى أعـب عـعـن الصـم -2

ن قرب و ھو الأمر المطلوب ـصال بھ عـفـلیھ و الانـوم عـصیة المحكـخـعلى ش

حتى یمكن للجنة أن تلائم قراراتھا مع ظروف و أحوال المحكوم علیھ ، و بالتالي 

 .ضمون لرأي مدیر المؤسسة العقابیةسوف ین فإنھم

القضاة أعضاء ھذه اللجان ، غالبا ما لا یكون لدیھم الوقت الكافي للاھتمام بكل  إن -3

، و بالتالي سوف یظل القاضي بعیدا عن تقدیر الظروف  حـدامحكوم علیھ على 

 .علیھ الشخصیة للمحكوم

یتضح مما سبق أن القاضي ومن معھ من أعضاء اللجنة الغیر العاملین بالمؤسسة العقابیة    

من تقاریر إدارة المؤسسة العقابیة ، دون  إلیھمیعتمدون في اصدار القرارات على ما یرد 

 الإشراففي أغلب الأحیان ، مما یقلل من فاعلیة التدخل القضائي في سماع المحكوم علیھم 

  .التنفیذ عن طریق ھذه اللجانعلى 
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دم أن الطبیعة الإداریة للعمل في ھذه اللجان تمنع من اتخاذ ـما تق إلىیضاف  -4

ھم من أھم ممیزات التدخل الضمانات القضائیة أمامھا ، مما یجرم المحكوم علی

  .القضائي

أنھ في بعض  إلاون الفرنسي ، بحسب الأصل بنظام قاضي تطبیق العقوبات ، أخذ القان

ثل لجنة التصنیف ـقوبات مـیق العـرأسھا قاضي تطبـجان یـل إلىالأحیان أسند الاختصاص 

  .1و لجنة الاختصاص القضائي و لجنة الإجراءات الخاصة بالمفرج عنھم تحت شرط

  

  قابي في التشریع الجزائري ـیذ العـنفـالتضائي على الق رافالإش: نيثاـال لبـمطال

 الإشـرافضاء في ـھام القـد اسـذي أیـدیث ، الـري بالاتجاه الحـزائـشرع الجـذ المـأخ   

المتضمن قانون  72/02على التنفیذ العقابي ، و تبنى نظام الاشراف ھذا بموجب الأمر 

: تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین ، في المادة السابعة منھ ، و التي نصت على أنھ 

یعین في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قاضي واحد أو أكثر بتطبیق الأحكام  ˃˃

  .˂˂ ن وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدیدالجزائیة ، بموجب قرار م

تص ، وأسماه بقاضي تطبیق الأحكام الجزائیة ـاضي المخـورة القـذ بصـو بذلك أخـو ھ   

شرف على تنفیذ العقوبة السالبة ـاضي المـالق أصـبحیة و ـسمـذه التـیر من ھـأنھ غ إلا

الاجتماعي  الإدماجالمتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة  05/04ل القانون ـللحریة في ظ

  .قاضي تطبیق العقوباتللمحبوسین یسمى 

شریع الجزائري في دور ـقابي في التـذ العـفیـلى التنـضائي عـالق الإشـرافلى ـجـیت   

یھ قاضي تطبیق العقوبات ، باعتباره أحد مؤسسات الدفاع الاجتماعي ، كما نص عل

  .2س و خصص لھ الفصل الثاني من الباب الثاني.ت.ق
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  قاضي تطبیق العقوبات : الفرع الأول

 الإشرافقاضي تطبیق العقوبات ھو الصورة التي یظھر من خلالھا جلیا نظام  إن   

ر ـالقضائي في التشریع الجزائري ، فھو ممثل الجھة القضائیة لدى الإدارة العقابیة ، و یسھ

  .للمحبوسین داخل المؤسسة العقابیةعلى تطبیق برامج الإصلاح و إعادة التأھیل 

د استمد المشرع الجزائري فكرة احداث منصب قاضي تطبیق العقوبات من التشریع ـو لق   

سنة  إلىالفرنسي ، و بالرغم من أن انشاء نظام قاضي تطبیق العقوبات في فرنسا یرجع 

أنھ لم یطبق في الجزائر  إلاذاك ، ـة آنـنائیـراءات الجـون الإجـدور قانـ، تاریخ ص 1958

بعد الاستقلال ، عند صدور قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین ، بموجب  إلا

، و أطلق علیھ قاضي تطبیق الأحكام  1972فبرایر  10المؤرخ في  72/02الأمر 

  .1الجزائیة

المتضمن قانون  05/04العقوبات في ظل القانون قاضي تطبیق  إلىتغیرت ھذا التسمیة   

  .2005فبرایر  06وسین ، المؤرخ في الاجتماعي للمحب الإدماجتنظیم السجون و إعادة 

 وبات ـقـیق العـاضي تطبـوني لقـانـركز القـالم: أولا

القضائي على تنفیذ العقوبة  الإشرافحتى نتطرق لدور قاضي تطبیق العقوبات في مجال    

ر ـالسالبة للحریة ، لابد من التعرف علیھ و على كیفیة و شروط تعیینھ ، باعتباره جوھ

  .الإشراف القضائي في التشریع الجزائري

 وبات ـقـیق العـاضي تطبـف قـریـتع -1

لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا لقاضي تطبیق العقوبات ، لا في قانون تنظیم السجون      

 الإدماج، ولا في قانون تنظیم السجون و إعادة  1972و إعادة تربیة المساجین لسنة 

، و ھو أمر طبیعي ، لأن وضع التعریفات لیس  2005الاجتماعي للمحبوسین لسنة 
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كنھ یرجع للفقھ ، زیادة على أن نظام قاضي تطبیق بالضرورة من اختصاص المشرع و ل

  .1العقوبات مستحدث نوعا ما

و من خلال التسمیة المعطاة لھذا العضو من الأسرة القضائیة من طرف المشرع     

اضي تطبیق العقوبات بأنھ ذلك القاضي ، المكلف خصیصا ـریف قـن تعـزائري، یمكـالج

ت الصادرة من مختلف الجھات القضائیة ذات من طرف الجھة الوصیة بتطبیق العقوبا

  .2)عقوبة الحبس النافذ ( الطابع الجزائري ، و المتعلقة أساسا بالعقوبة السالبة للحریة أي 

تمي ـخصص ، ینـلى أنھ قاضي متـوبات عـقـیق العـبـاضي تطـریف قـضا تعـن أیـیمك   

المقضي بھا ، و یمكنھ بعد استشارة مة الدرجة الثانیة ، یسھر على تنفیذ العقوبة ـمحك إلى

لجنة تطبیق العقوبات أن یسمح بتقلیص عقوبة المحبوسین ذوي السلوك الحسن من أجل 

  .3إعادة تربیتھم و إعادة ادماجھم اجتماعیا

یتضح مما سبق ذكره ، أن قاضي تطبیق العقوبات و قاضي مجلس ، مھمتھ الأساسیة     

 الإدماجو إعادة للحریة ، و مدى تطبیق برامج الإصلاح  السھر على تنفیذ العقوبة السالبة

القضائي في التشریع  الإشراف، وھو یمثل صورة القاضي المتخصص في للمحبوسین

  . الجزائري

 وبات ـقـیق العـبـاضي تطـین قـیـتع -2

الاجتماعي  الإدماجنص المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون و إعادة    

یعین بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام ، في دائرة  ˃˃:للمحبوسین، على أنھ 

  .مھام قاضي تطبیق العقوبات  إلیھاختصاص كل مجلس قضائي ، قاض أو أكثر ، تسند 

                                                             
 .24، 23 ص.، ص المرجع السابق مان تمشباش ،یا 1
دار ،میة ـیـرؤیة عملیة تقی –ادماج المحبوسین  لإعادةسائح سنڤوڤة ، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعیة  2

 .11، ص  2013الھدى ، عین ملیلة ، 
 . 246عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3
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المصنفین في رتب المجلس القضائي على  ةیختار قاضي تطبیق العقوبات من بین القضا

  .1˂˂ الأقل ممن یولون عنایة خاصة بمجال السجون

أي یعین قاضي تطبیق العقوبات بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام و یختار     

المصنفین في رتب المجلس القضائي و ممن لھم درایة و یولون عنایة  ةمن بین القضا

قد یعین قاضي أو أكثر في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، خاصة بمجال السجون ، و 

  .2تسند الیھم مھام قاضي تطبیق العقوبات

د مدة تعیین قاضي تطبیق العقوبات، تضح من نص المادة أن المشرع الجزائري لم یحدـی   

  .و ترك المجـال مفـتوحا

 2005ماي  17المؤرخ في  05/180من المرسوم التنفیذي  04ورد في نص المادة    

في حالة شغور  ˃˃: ات سیرھا ، مما یلي ـیفیـیحدد تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات و ك

، بناءا على طلب منصب رئیس اللجنة أو حصول مانع لھ ، یقوم رئیس المجلس القضائي 

، بانتداب قاض من بین الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز من النائب العام

  . ˂˂ أشھر ، مع اخطار مصالح الإدارة المركزیة المختصة بوزارة العدل بذلكثلاثة 

شرع الجزائري مدة تعیین قاضي تطبیق العقوبات من طرف رئیس المجلس ـدد المـح    

  .، لمدة لا تتجاوز ثلاثة لأشھرضائي في ھذه الحالة الاستثنائیةـقال

 قوبات ـیق العـتیار قاضي تطبـشروط اخ: ثانیا

ار المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي ـأش    

د من توافرھا ـیین لابـن أساسـرطیـش إلى، رـمنھ ، السالفة الذك 22للمحبوسین لاسیما المادة 

  :  ھي، و ن قاضي تطبیق العقوباتـییـلتع

  

                                                             
 .، السالف الذكر  05/04،  انون، من الق 22المادة  1
الوھاب ، اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق ،  نواجي عبد 2

 . 6،  5 ص.، ص 2014/2015قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة محمد خیضر بسكرة ،  .ت 
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 شرط الرتبة  -

 شرط إیلاء عنایة خاصة بقطاع السجون  -

 

 بة ـرتـرط الـش -1

یشترط في القاضي المرشح لتولي منصب قاضي تطبیق العقوبات ، أن یكون مصنفا      

شار في مجلس قضائي ـو اذن مستـل ، فھـضائي على الأقـلس القـب المجـة من رتـفي رتب

من القانون الأساسي  47و 46أو نائب عام مساعد على الأقل، وھذا حسبما حددتھ المادتین 

  .1للقضاء

 ون ـطاع السجـاصة بقـنایة خـلاء عـرط إیـش -2

ن ، وھذه المیولات قد یصرح بھا ـبوسیـؤون المحـتم بشـضاة من یھـھناك من الق    

القاضي و یطلب العمل في رحابھا ، أو یستوحي ذلك من خلال حدیثھ أو تصرفاتھ أو وجود 

عا لدى بحوث سابقة لدیھ أو میول تجاه ھذه الفئة من البشر ، و ھو ما یعطي انطبا

  .2المسؤولین في اختیار قاضي تطبیق العقوبات

و نظرا لغیاب النصوص القانونیة التي توضح ھذا الشرط ، بحكم أن المشرع الجزائري     

لم یبین ماھي ھذه العنایة ، و كیف تكون ، لا في القانون الجدید ، ولا في القدیم ، فقد 

لعدل ، في ظل القانون القدیم إعطاء بعض حاولت المدیریة العامة لإدارة السجون بوزارة ا

 200/1التوجیھات في أمر اختیار قاضي تطبیق العقوبات ، من خلال المذكرة رقم 

السادة الرؤساء و النواب العاملون لدى  إلىو الموجھة  200دیسمبر  19المحررة بتاریخ 

  .یار قاضي تطبیق الأحكام الجزائیةالمجالس القضائیة شروط اخت

 أن یكون من بین الذین یھتمون بشؤون السجون  -

 ون من أحسن القضاة و أكثرھم خبرةأن یك -

                                                             
 . 10بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  1
 . 19سائح سنڤوڤة ، المرجع السابق ، ص  2
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ر التي تبرره ـیـوص المعایـصـبرز على الخـصل یـریر مفـن بتقـییـارفاق اقتراح التع -

 .  و تسببھ

عند الضرورة  إلاأن یتفرغ للقیام بوظائفھ فقط و أن لا تسند لھ وظائف أخرى  -

 .1القصوى

   وباتـقـیق العـبـاضي تطـصاصات قـتـاخ: انيـلثرع اـالف

 الإدماجمن بین الأھداف المتوخاة من اصدار قانون تنظیم السجون و إعادة  إن     

، لعام لإدارة السجون بوزارة العدللمة السید المدیر اـالاجتماعي للمحبوسین ، حسب ك

المنعقدة بنادي الصنوبر یومي  دالةـیة لإصلاح العـندوة الوطنـبة الـناسـتھ بمـخلال مداخل

یع ـیفة قاضي تطبیق العقوبات ، و توسـتبار لوظـو رد الاعـ، ھ 2005مارس  29و  28

، ـیة صفـریة النـ، و الحـوحةتـئة المفـیـع في البـوضـراءات الـث في إجـبـیاتھ في الـلاحـص

  .2المشروط ، و إجازة الخروج  الإفراجو 

قوبة السالبة للحریة ـیذ العـفـیام على تنـوبات على القـقـیق العـام قاضي تطبـز مھـكـترت   

ر على مدى تطبیق برامج الإصلاح ـة ، و السھـلقـة المغـیئـوحة و البـتـیئة المفـظام البـفي ن

، بلیتھم و استجابتھم لھذه البرامجالاجتماعي للمحبوسین ، و مراقبة مدى قا الإدماجو إعادة 

  .فیذ العقابي في التشریع الجزائريالقضائي على التن الإشرافوھو ما یجسد مظھر 

یة ـادة تربـجال إعـعة ، في مـطات واسـلـوبات بسـقـیق العـبـتع قاضي تطـمـیت   

بوسین و اصلاح سلوكھم ، فھو یشرف على تطبیق أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء ، ـالمح

أنھ یترأس لجنة تطبیق  إلىة ، بالإضافة داخل السجن و خارجھ، كما یعتبر مؤسسة مستقل

وره في اطار لجنة دوره كھیئة مستقلة ، ود إلىالعقوبات ، و ھذا ما یجعل صلاحیاتھ تنقسم 

  .تطبیق العقوبات

  

                                                             
 . 73،  72 ص.كلانمارأسماء ، المرجع السابق ، ص 1
 . 30بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  2
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 لة ـقـئة مستـیـوبات كھـقـق العـبیـضي تطاـاصات قـتصـاخ: أولا

قاضي تطبیق یسھر  ˃˃: س على أنھ .ت.المشرع الجزائري صراحة في ق نص    

العقوبات فضلا عن الصلاحیات المخولة لھ بمقتضى أحكام ھذا القانون ، على مراقبة 

تضاء ، ـند الاقـلة عـبدیـوبات الـقـریة ، و العـبة للحـالـوبات السـقـیق العـبـیة تطـروعـمش

المادة إلى نص ، و بالرجوع  1˂˂ یر تفرید العقوبةـیم لتدابـبیق السلـمان التطـو على ض

  :س یمكن استنتاج صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات ، فیما یلي .ت.و تصفح  ق

ند ـوبات البدیلة عـقـریة و العـوبات السالبة للحـقـیق العـشروعیة تطبـبة مـمراق -1

 تضاءـالاق

یجب أن یتم تطبیق العقوبة السالبة للحریة في اطار احترام القانون ، وھو ما یعرف      

تمرارا لمشروعیة التجریم و العقاب ، كما ـد اسـعـیق العقوبات ، والذي یـبـشروعیة تطـبم

، قانونم الـكـوبات بحـقـیق العـبـاضي تطـلیة لقـیة ھي مھمة أصـشروعـذه المـراقبة ھـأن م

و تنصب على مدى مطابقة تطبیق العقوبة لأحكام القانون بالمفھوم الواسع ، مما یجعلھ 

  .2المحبوسین لحقوقھمضامنا ممارسة 

، ـد مد المشرع قاضي تطبیق العقوباتقـق السلیم للعقوبة ، فـبیـل ضمان التطـو من أج    

  .ذه المھام و إنجازھا على أمل وجھصلاحیات تخولھ ممارسة ھ

 زائیة ـكام الجـذ الأحـنفیـقة بتـلـارضة المتعـزاعات العـل النـمة في حـالمساھ -2

المتعلق بقانون  18/01 لقانونباالمعدل و المتمم  05/04من القانون  14تنص المادة    

ترفع النزاعات  ˃˃ :الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على أنھتنظیم السجون و إعادة 

ائیة التي أصدرت العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة بموجب طلب أمام الجھة القض

  .الحكم أو القرار

                                                             
 .، السالف الذكر 05/04 انون، من الق 23المادة  1
 . 33 ،23 ص.بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص 2
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ـقوبات بیق العـ، أو من قاضي تطالنائب العام أو وكیل الجمھوریة لب منـذا الطـرفع ھـو ی

  .أو المحكوم علیھ أو محامیھ

لب ـرسل الطـلیھ ، یـكوم عـقوبات أو المحـیق العـلب من قاضي تطبـع الطـوفي حالة رف

غضون  يبة فدیم التماساتھ المكتوـلاع و تقـالنائب العام ، أو وكیل الجمھوریة للاط إلى

  .ثمانیة أیام

  .حیح الأخطاء المادیة الواردة فیھتختص الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم بتص

ذ ـنفیـارضة بتـبات العـصل في الطلـطاء المادیة و الفـتختص غرفة الاتھام بتصحیح الأخ

  .1˂˂ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات

الشأن في رفع الطلب ، سواء من تلقاء نفسھ، ینحصر دور قاضي تطبیق العقوبات في ھذا 

رارا ـان قـك إذاام ـائب العـالن إلىیرسل ـ، ف 2بوسـقاه من المحـلـذي تـلب الـویل الطـأو تح

  .3كما صادرا من المحكمةـكان ح إذامھوریة ـیل الجـوك إلىأو 

 وبة ـقـرید العـر تفـتدابیـیق السلیم لـمان التطبـض -3

من قانون تنظیم  03تبنى المشرع الجزائري مبدأ تفرید العقوبة ، بحیث تضمنتھ المادة     

یرتكز تطبیق العقوبة السالبة  ˃˃: الاجتماعي للمحبوسین كالآتي  الإدماجالسجون و إعادة 

للحریة على مبدا تفرید العقوبة الذي یتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعیتھ الجزائیة ، 

  . ˂˂ دنیة و العقلیةو حالتھ الب

اد ذلك أن معاملة النساء غیر معاملة الرجال ، و معاملة الصغار غیر معاملة ـو مف   

الكبار، و معاملة المجنون غیر معاملة المحبوس العادي ، حیث یغلب على الأول معنى 

                                                             
 .السالف الذكر، 05/04 انونالقمن  14المادة  1
 . 34بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  2
 . 276عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3
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 العلاج على معنى العقاب ن كما أن معاملة المجرمین المبتدئین یجب أن تختلف عن معاملة

  .1المجرمین الانتكاسیین

، ـلیھم لأسباب أخرىوم عـكـین المحـیز بـوبة في التمیـقـرید العـؤثر مبدأ تفـیجب أن لا ی    

غیر تلك التي نص علیھا التشریع و عناھا الفقھ ، و التي غرضھا اصلاح سلوك المحبوس 

  .رـالذكس السالف . ت. من ق 03و علاج انحرافھ ، تجسیدا لما جاءت بھ المادة 

 ھم ـماتـلـین و تظـبوسـحـالم ىاوـقي شكـلـت -4

المعدل و المتمم لقانون تنظیم السجون و إعادة  18/01من الق  79جاء في نص المادة    

ق ـساس بأي حـند المـین عـوسـحبـوز للمـیج ˃˃ :الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ما یلي

دھا ـلیھ قیـین عـیة الذي یتعـقابـالعؤسسة ـدیر المـم إلىكوى ـدم شـقوقھم ، أن یقـمن ح

في سجل خاص و النظر فیھا ، و التأكد من صحة ما ورد بھا ، و اتخاذ كل الإجراءات 

  .لازمة في شأنھاالقانونیة ال

لم یتلق المحبوس ردا على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد مرور عشرة أیام  إذا

  . ˂˂.... طبیق العقوبات مباشرةمن تاریخ تقدیمھا ، جاز لھ اخطار قاضي ت

اتسع تدخل قاضي تطبیق العقوبات لیشمل مجال تلقي الشكاوى و تظلمات المحبوسین ،     

حیث یتلقى ذلك من أي محبوس بغض النظر عن وضعیتھ الجزائیة ، و یكون ھذا التدخل 

أیام  10قابیة عن الرد على شكوى المحبوس بعد مرور ـؤسسة العـدیر المـوت مـد سكـبع

  .2ھاـدیمـمن تاریخ تق

یر تأدیبیة من الدرجة الثالثة ، و المتمثلة في المنع من الزیارة ـبوس لتدابـرض المحـتع إذا   

دة ـزلة لمـع في العـوضـامي ، و الـحـدا ، فیما عدا زیارة المـرا واحـھـاوز شـجـدة لا تتـلم

رر ـقھ مقـلیھ الصادر في حـعوم ـكـمحـق للـ، یح 3وما ـی) 30(ین ــجاوز ثلاثـلا تت

ذي یحال ـلمھ الـدم تظـقـیغھ ، أن یـبلـة من تـین ساعـیة و أربعـل ثمانـ، و في آجـبتأدیـال

                                                             
 . 39، المرجع السابق ، ص بریك الطاھر 1
 . 279، 278 ص.عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 2
 .السالف الذكر ،  05/04 انونمن الق 83المادة  3
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صاه خمسة أیام ـل أقـوبا في أجـیھ وجـنظر فـیر للـوبات دون تأخـقـیق العـقاضي تطب إلى

  .1من تاریخ اخطاره

 ارةـزیـنائیة للـثـتـص الاسـیم الرخـلـتس -5

س أنھ یحق للمحبوس تلقي زیارة أصولھ و فروعھ الى غایة الدرجة .ت.ورد في ق   

ولھ ، وأقاربھ بالمصاھرة الى غایة الدرجة الثالثة ، كما ترخص ـفـالرابعة وزوجھ ومك

ذه ـالزیارة استثناءا لأشخاص آخرین أو جمعیات إنسانیة و خیریة ، اذا تبینت فائدة في ھ

  .2محبوس اجتماعیاال لإدماجالزیارة تھدف 

 68المادة (لعقابیة م رخصة لزیارة ھؤلاء الأشخاص من طرف مدیر المؤسسة اـلـتس   

  .)س.ت.ق 1فقرة 

ین أیضا الحق في تلقي زیارة الوصي علیھ و المتصرف في أموالھ و محامیھ ـبوسـللمح   

یص ـترخـب ،3ّروعة ـزیارة مشـباب الـتى كانت أسـ، ممومي ـف أو ضابط عـأو أي موظ

  ). س.ت.ق 2فقرة  68المادة ( عقوبات من قاضي تطبیق ال

و علیھ فان لقاضي تطبیق العقوبات دور فیما یتعلق بالجانب التنظیمي للمؤسسة العقابیة    

و المتمثل في تسلیم رخص الزیارة الاستثنائیة و التي ھي في الأصل من اختصاص الإدارة 

  .4العقابیة 

 وم علیھ ـكـلى المحـابة عــالرق -6

طة قاضي تطبیق العقوبات في الرقابة على المحكوم علیھم من خلال النظر ـبرز سلـت     

مزة وصل بین قاضي تطبیق ھفي التظلمات و الشكاوى المقدمة من طرفھم ، وھو ما یعتبر 

یذ ـنفـالعقوبات و المحبوس ، كما یظھر ذلك جلیا من خلال رفع طلب وجود اشكال في ت

الجھات القضائیة المختصة ، بمبادرة منھ ، حیث یفترض على قاضي  إلىالحكم أو القرار 

                                                             
 .السالف الذكر، 05/04 انونالقمن  84المادة  1
 .السالف الذكر، 05/04 انونالق من ، 66المادة  2
 .، السالف الذكر05/04 انون، الق 67المادة  3
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وبات أن یطلع على الملفات الفردیة التي تحتوي على وثائق المحبوس الصحیة ـقـیق العـتطب

قوبات تشمل المحبوسین المحكوم ـیق العـبـأن رقابة قاضي تط إلىیة، ضف ـبـیـو الترت

ـیة أخرى ، قابـمؤسسة ع إلىھم ـویلـھم و تحـتـركـراقبة حـوم على مـقـكما ی ،1علیھم نھائیا

  .أو نقـلھم لـتلقي العلاج

 یة ـابـقـلى المؤسسة العـابة عـالرق -7

راقبة ما یجري داخل ـوبات في مـقـیق العـبـة لقاضي تطـطة الرقابیـد السلـأكـتت   

العقابي ، فامتداد سلطة رقابة قاضي المؤسسات العقابیة وھذا یتماشى و مفھوم العلاج 

ابي ـقـلاج العـج العـبیق برامـاكن تطـتبارھا أمـوبات للمؤسسات العقابیة ، باعـقـیق العـتطب

  .2ابتھ على المحكوم علیھمـملة لرقـكـد تـو الإصلاحي یع

، ـوبات قـق العـیـبـاضي تطـطات لقـیات و سلـن صلاحـشرع مـھ المـولـما خـرا لـظـن   

وبة السالبة للحریة لا یتوقف عند حد الاحتكاك ـقـتھ الرقابیة على تنفیذ العـطـفان سل

ل ـري داخـلى ما یجـلاع عـالاط إلىدى ذلك ـصال بھ ، بل یتعـبالمحبوس ، و الات

ج ـرامـیم لبـق السلـبیـطـار التـظام في اطـظ النـفـلى حـر عـھـ، و السیةـابـقـسة العـؤسـالم

  .الإدماج الاجتماعيیة و التأھیل و ـتربـادة الـعلاح و إـالإص

 ابي ـقـلاج العـب العـیذ أسالیـفـابة على تنـالرق -8

ئة ـیـیئة المغلقة و البـیة لكل من مؤسسة البـرد المشرع الجزائري طرق علاجـأف   

توحة ، یسھر على تطبیقھا قاضي تطبیق العقوبات و مساعدین لھ ، اذ یتمثل عملھ ـالمف

، حكوم علیھ داخـل المؤسسة العـقابیـة ر بھا المـفة التي یمـتلـوار المخـبع الأطـالرقابي في تت

  .3 ررة في كل مرحلةـتلفة و المقـلاجیة المخـرق العـبیق الطـبة تطـو مراق

، مساھمین في عملیة العلاج العقابيكما أن رقابة قاضي العقوبات تمتد الى الرقابة على ال   

تصون ـاتذة و مخـربون و أسـیة مـابـقـؤسسة عـل مـین في كـیة یعـونـانـھة القـمن الوج إذ

                                                             
 .127أعمر ، المرجع السابق ، ص  لعروم 1
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ر ـدیـطة المـت سلـون تحـون یوضعـیـماعـتـدون اجـدات و مساعـس و مساعـفـلم النـفي ع

  .1و یباشرون مھامھم تحت رقابة قاضي تطبیق العقوبات

 وباتـقـبیق العـنة تطـاطار لجوبات في ـقـیق العـبـتصاصات قاضي تطـاخ: ثانیا

س .ت.من ق 24لعـقـوبات ، بموجب المادة یترأس قاضي تطبیق العقوبات لجنة تطبیق ا   

، و التي تحدد تشكیلة اللجنة ، و في ھذا السیاق  05/180من المرسوم التنفیذي  2و المادة 

  .أعضاء اللجنةوسین ، بعد استشارة یتخذ قاضي تطبیق العقوبات مقررات في حق المحب

، من نظام  المحبوستختلف ھذه السلطات ، حسب اختلاف البیئة العقابیة الموضوع فیھا    

  . إلى أنظمة تكییف العقوبةنظام البیئة المفتوحة  إلىالبیئة المغلقة 

 قة ـلـیئة المغـوبات في البـقـیق العـبـاضي تطـتصاصات قـاخ  .أ 

 نیف ـالتص -1

یم السجون ـظـانون تنـمن ق 24/1نیف في المادة ـبدأ التصـمزائري ـشرع الجـتمد المـاع   

   ،، و جعلھ أحد اختصاصات لجنة تطبیق العقوبات 2الاجتماعي للمحبوسین  الإدماجو إعادة 

و ذلك بترتیب و توزیع المحبوسین على مستوى المؤسسات العقابیة و داخل المؤسسة 

ھا ـلـین لأجـبوسـریمة المحـورة الجـطـیة و خـزائـھم الجـتـیـسب وضعـسھا ، حـفـة نـالعقابی

  .3و جنسھم و سنھم و شخصیتھم و درجة استعدادھم للإصلاح 

و في ھذا المجال سیتعین قاضي تطبیق العقوبات بصفتھ رئیسا للجنة تطبیق العقوبات    

بتوصیات المصلحة المتخصصة للتقییم و التوجیھ بالمؤسسات العقابیة ، المنصوص علیھا 

، و التي حدد تنظیمھا و سیرھا القرار الوزاري المؤرخ  18/01من القانون  90المادة في 

و المتضمنة تحدید درجة خطورة المحكوم علیھ ، و صنف المؤسسة  2005ماي  21في 

                                                             
 .127أعمر ، المرجع السابق ، ص  لعروم 1
  .السالف الذكر،  05/04 انونقمن ال،  24/1المادة  2
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العقابیة المناسبة لدرجة خطورتھ و برنامج إصلاحھ ، و التي تبلغ لقاضي تطبیق العقوبات 

  .1في برنامج الإصلاح المنجز من طرف المصلحة السالفة الذكر الذي یمكن لھ إعادة النظر

 ني ـھـن المـویـیم و التكـلـالتع -2

نظرا لما یترتب عن الأمیة و الجھل من أفعال إجرامیة ، فقد أولى المشرع الجزائري    

ھام ور یة ، نظرا لما یلعبھ من دـابـقـؤسسة العـل المـم داخـلیـق التعـین ، الحـبوسـئة المحـلف

  .في تأھیل و تھذیب المحبوس

دة صور داخل المؤسسة العقابیة ، نظرا لتفاوت المستویات العلمیة ـذ التعلیم عـد أخـو ق   

  .كذلك التكوین المھنيللمحبوسین ، فمنھا دروس في محور الأمیة أو التعلیم العام ، و 

لاتھ الشخصیة ، وكذلك ـإعادة تربیة المحبوس و تنمیة قدراتھ و مؤھ إلىو ما یھدف ـو ھ   

  .2الرفع من مستواه الفكري و الأخلاقي و احساسھ بالمسؤولیة

یشرف قاضي تطبیق العقوبات في ھذا المجال على الأساتذة و المربون الذي یباشرون    

ـیة مھامھم تحت رقابتھ ، من أجل ضمان السیر الحسن لبرامج التعلیم و التكوین المھني بغ

  .المحبوس اجتماعیاإعادة ادماج 

 ابيـقـالعل ـمـالع -3

ن ـمل احدى الوسائل الأساسیة لإعادة ادماج المحبوسین ، كونھ أحسن وسیلة تمكـیمثل الع   

  .3تجنبھ الانكماش و الخمول، و الانطواء على النفسو المحبوس من تفریغ طاقتھ المعطلة، 

و ما یلیھا  96لقة بموجب المادة ـتناول المشرع الجزائري عمل المحبوسین في البیئة المغ   

  .  الاجتماعي للمحبوسین الإدماجمن قانون تنظیم السجون و إعادة 

تولي مدیر المؤسسة العقابیة ، اسناد بعض الأعمال المفیدة للمحبوس ، مع مراعاة بوذلك    

بعض الظروف المتعلقة بالمحبوس و المنصوص علیھا في ذات المادة ، بعد استطلاع رأي 

                                                             
 .77نمرأسماء ، المرجع السابق ، ص كلا 1
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بصفتھ  مما یوضح تدخل قاضي تطبیق العقوبات في ھذا الشأن ،1ة تطبیق العقوباتلجن

  .رئیسا على ھذه اللجنة

 توحة ـئة المفـیـوبات في البـقـیق العـبـاضي تطـتصاصات قـاخ   .ب 

اعتمد المشرع الجزائري طرق علاجیة و إصلاحیة ، في نظام البیئة المفتوحة من أجل     

ورشات  إلىتعوید المحبوس على الحیاة الحرة ، قبل انقضاء مدة عقوبتھ ، و قسمھا 

خارجیة و حریة نصفیة و مؤسسات البیئة المفتوحة ، و التي یوضع فیھا المحبوسون الذین 

  .مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات موجبتتوفر فیھم شروط الوضع ، ب

 یة ـارجـورشات الخـال -1

یقصد بھ قیام المحبوس المحكوم علیھ نھائیا ، بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابیة ،    

  .2تحت مراقبة إدارة السجون ، لحساب الھیئات و المؤسسات العمومیة

س ، و حدد شروط . ت. ق وما یلیھا من 100ذ بھ المشرع الجزائري في المادة ـأخ   

من نفس القانون ، ویتم الوضع في الورشات الخارجیة بموجب  95الوضع بموجب المادة 

  .3مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات

المؤسسة العقابیة  إلىبوس ـاع المحـوبات أن یأمر بإرجـقـیق العـاضي تطبـن لقـما یمكـك   

  .4أو فسخھاددة في الاتفاقیة ـند انتھاء المدة المحـع

 یة ـفـصـة النـریـالح -2

س ، كما .ت.من ق 104ریة النصفیة في المادة رف المشرع الجزائري نظام الحـع   

یقصد بنظام الحریة النصفیة ، وضع المحبوس المحكوم علیھ نھائیا خارج  ˃˃: یأتي

مساء  إلیھاالمؤسسة العقابیة خلال النھار منفردا و دون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود 

  . ˂˂ كل یوم

                                                             
 .، السالف الذكر 05/04انون قمن ال،  96المادة  1
 .51ابق ، ص ، المرجع السبریك الطاھر 2
 .السالف الذكر 05/04انون قمن ال ، 101المادة  3
 .السالف الذكر،  05/04 انونقمن ال،  2فقرة  102المادة  4
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روط المحددة یمكن أن یستفید من نظام الحریة النصفیة المحبوس الذي تتوافر فیھ الش     

ولة دروس في التعلیم العام ل ، أو مزاـمـأدیة عـل تـ، من أجس .ت.من ق 106في المادة 

  .1وین مھنيكفني ، أو متابعة دراسات علیا أو تأو ال

بات في ھذا الشأن بإصدار مقرر الوضع في نظام الحریة تدخل قاضي تطبیق العقوـی    

النصفیة، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، مع اشعار المصالح المختصة بوزارة العدل 

  . بذلك

و في حالة اخلال المحبوس بالتعھد أو خرقھ لأحد شروط الاستفادة ، لمدیر المؤسسة    

رر الإبقاء على الاستفادة ـیقـوبات لـقـق العـیـبر بذلك قاضي تطبـبوس ، ویخـارجاع المح

 .2وذلك بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات إلغائھامن نظام الحریة النصفیة أو وقفھا أو 

  ) . س.ت.، ق2فقرة  107المادة (

 ة ـتوحـفـئة المـیـؤسسات البـم -3

، المتضمن  18/01من القانون  111 إلى 109نظمھا المشرع الجزائري في المواد من    

الاجتماعي للمحبوسین ، و تتخذ مؤسسات البیئة  الإدماجقانون تنظیم السجون وإعادة 

المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة 

  .3عامة و تتمیز بتشغیل وایواء المحبوسین بعین المكان

المفتوحة ، المحبوسون الذین یستوفون شروط الوضع في نظام  یوضع في نظام البیئة   

  .4الورشات الخارجیة

نة ـذ قاضي تطبیق العقوبات مقرر الوضع في نظام البیئة المفتوحة ، بعد استشارة لجـیتخ   

  ).س.ت.ق 11المادة (ارة العدل بذلك تطبیق العقوبات، واشعار المصالح المختصة بوز

  

                                                             
 .، السالف الذكر 05/04 من القانون،  105المادة  1
 . 281عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
 . 55بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  3
 .، السالف الذكر 05/04 من القانون،  110المادة  4
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 وبة ـقـیف العـیـتك ارـاط وبات فيـقـیق العـبـاضي تطـصاصات قـتـاخ  .ج 

، وضع العلاج العقابي حیز التـنفـیذ قاضي تطبیق العقوبات خلال عملھ المتمثل في إن   

ملزم باتخاذ مجموعة من المقررات ، تتمثل أساسا في تكییف ما قضى بھ الحكم  الجزائي 

  .1من عقوبة و تطور سلوك المحكوم علیھ خلال مرحلة التطبیق

مھ ـســوق س.ت.قباب السادس من ــوبة في القـیف العـیـزائري تكـشرع الجـنى المـبـت   

إجازة الخروج ، التوقیت المؤقت لتطبیق العقوبة ، : أربعة فصول ، تمثلت أساسا في  إلى

الفصل الرابع المتضمن الوضع تحت المراقبة الالكترونیة  إلىالمشروط بالإضافة  الإفراج

 2018جانفي  30المؤرخ في  18/01و الذي استحدثھ المشرع الجزائري بموجب القانون 

 05س ، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد . ت. ، و المتضمن ق 04-05المتمم للقانون رقم 

بات فیھا لقاضي تطبیق العقو ، وھي إجراءات یعود الاختصاص 2018جانفي  30بتاریخ 

  .في اطار لجنة تطبیق العقوبات

 روج ـخـازة الـإج -1

ھي نوع من المكافأة یستفید منھا المحبوس الذي أبدى سلوكا حسنا ، وھي من صلاحیات    

الاجتماعي بموجب  الإدماجقاضي تطبیق العقوبات ، تضمنھا قانون تنظیم السجون وإعادة 

ذ ـیجوز لقاضي تطبیق العقوبات ، بعد أخ ˃˃: منھ ، و التي تنص على ما یلي  129المادة 

وم علیھ ـكـیرة و السلوك المحـبوس حسن السـكافأة المحـوبات ، مـقـبیق العـرأي لجنة تط

دون بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنھا ، بمنحھ إجازة خروج من 

  .راسة لمدة أقصاھا عشرة أیامح

یمكن أن یتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة ، تحدد بموجب قرار من وزیر 

  . ˂˂ العدل حافظ الأختام
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لقاضي تطبیق العقوبات  الإجراءو باستقراء النص ، نجد أن المشرع الجزائري منح ھذا 

ذه ـدون غیره، وھو ما یعني أن اقتراح المحبوس للاستفادة منھ یكون من صمیم ھ

  .1الصلاحیة

 ة ـوبـقـیذ العـنفـت لتـؤقـیف المـوقـالت -2

مفاده وضع حد لسریان العقوبة وتقریر مغادرة المحبوس للمؤسسة العقابیة لمدة ، بحیث     

صلاحیة اصدار مقرر مسبب بتوقیت العقوبة السالبة للحریة تعطي قاضي تطبیق العقوبات 

  .2أشھر ، بتوافر مجموعة من الشروط) 3(لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

موجب س ب.ت.قیف المؤقت لتنفیذ العقوبة في قنص المشرع الجزائري على اجراء التو   

  . منھ 133إلى  130المواد من 

رأي لجنة تطبیق العقوبات اصدار مقرر وز لقاضي تطبیق العقوبات ، بعد أخذ ـیج   

قانوني ، ـلھ الـبوس أو ممثـلب من المحـلى طـناءا عـوبة ، بـقـیذ العـفـنـت لتـالتوقیف المؤق

أو من أحد أفراد عائلتھ ، بحیث یجب على قاضي تطبیق العقوبات أن یبث في ھذا الطلب 

  .3من تاریخ اخطاره) أیام 10(في أجل عشرة 

 روط ـشــراج المـالإف -3

المشروط من أكثر الأنظمة اقترابا من البیئة المفتوحة ، كونھ النظام  الإفراجتبر نظام ـیع   

الوحید الذي ینفذ المحبوس في ظلھ جزء من العقوبة السالبة للحریة خارج المؤسسة العقابیة 

  .4بصفة كلیة بعد أن امتثل لبعض الشروط المفروضة

یھا ـوما یل 134ادة ـوجب المـروط ، بمـالمش الإفـراجم ظاـزائري بنـشرع الجـذ المـأخ   

المشروط لقاضي تطبیق العقوبات وذلك  الإفراجس وخول صلاحیة اصدار مقرر .ت.من ق

انوني أو في شكل اقتراح ـلھ القـثـصیا أو ممـبوس شخـدم من المحـلب المقـث في الطـبالب
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لجنة تطبیق العقوبات بالنسبة للمحبوسین منھ أو من مدیر المؤسسة العقابیة ، بعد أخذ رأي 

  .1شھرا أو أقل) 24(المتبقي من مدة عقوبتھم أربعة وعشرین 

، ختص في اطار لجنة تطبیق العقوباتیتضح مما سبق ذكره أن قاضي تطبیق العقوبات ی  

 إذاین ، ـنتـن سـل عـوبة یساوي أو یقـقـكان باقي الع إذاالمشروط ،  الإفراجبإصدار مقرر 

  .ا في أحكام القانون السالف الذكرا توافرت الشروط المنصوص علیھم

 یة ـرونـتـبة الالكـراقـت المـوضع تحـال -4

الوضع تحت المراقبة  في اطار تكییف العقوبة ، استحدث المشرع الجزائري نظام    

یما المواد ـ، لاس 2018جانفي  30المؤرخ في  18/01انون ـوجب القـ، بمیةـترونـكـالال

  .منھ 16مكرر  150إلى مكرر  150من 

الوضع تحت  ˃˃: مكرر ، كما یلي  150عرفھ المشرع الجزائري في نص المادة    

المراقبة الالكترونیة اجراء یسمح بقضاء المحكوم علیھ كل العقوبة أو جزء منھا خارج 

  .المؤسسة العقابیة

تمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في حمل الشخص المحكوم علیھ ، طیلة المدة ـی   

، لسوار الكتروني یسمح بمعرفة تواجده في مكان تحدید  1مكرر  150المذكورة في المادة 

  . ˂˂الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات 

إصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة وبات ، بـقـیق العـبـتص قاضي تطـیخ    

بعد أخذ رأي النیابة العامة ، ورأي لجنة تطبیق العقوبات بالنسبة للمحبوسین ، في حالة 

كانت  إذاسنوات أو في حالة ما ) 3(الإدانة بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتھا ثلاث 

 .2العقوبة المتبقیة لا تتجاوز ھذه المدة 

جلیا  ززائري ، یبرـشریع الجـضائي في التـالق الإشرافره ، أن ـبق ذكـمما سضح ـیت    

في اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات ، والدور الھام الذي یلعبھ في اصدار المقررات 
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الاجتماعي  الإدماجلیة التي تخص المحبوسین ، و الرقابة على أعمال المساھمین في عم

بي لضمان التنفیذ السلیم التطبیق السلیم لبرامج العلاج العقا، فھو بذلك یسھر للمحبوسین

ادة ، وكذا لتحقیق الغرض من سلب الحریة و المتمثل في اصلاح المحكوم علیھم واعللعقوبة

  .تربیتھم و تھذیبھم

ذلك ھناك اختصاصات مخولة  إلىذا فیما یخص قاضي تطبیق العقوبات ، بالإضافة ـھ   

موجب قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة ، فھم مكلفون لقضاة النیابة العامة ب

  .1ةبمراقبة المؤسسات العقابیة و تفقد وسائل الأمن و النظافة و الصحة داخل المؤسس

س ، بحیث یقوم القضاة بمراقبة . ت. من ق 36الى  33وھو ما نصت علیھ المواد من     

وزیارة المؤسسات العقابیة مجملة ، كل فیما میدان اختصاصھ ملتزمین بالمدد الزمنیة حسب 

  :ما یلي 

v مرة في الشھر على الأقل لكل من : 

 وكیل الجمھوریة  -

 قاضي الأحداث  -

 قاضي التحقیق  -

v  أشھر على الأقل لكل من) 3(الثلاثة مرة في : 

 رئیس غرفة الاتھام  -

 رئیس المجلس القضائي  -

 النائب العام  -

أشھر یتضمن نتائج زیاراتھم ) 6(یحرر ھذین الأخیرین تقریرا دوریا مشركا كل ستة     

السید وزیر العدل حافظ الأختام ، یستھدفون من خلالھ ضمان  إلىومراقباتھم ، یوجھ 
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داریة للمؤسسات العقابیة ودعم آلیات إعادة تربیة المحبوسین لإعادة ادماجھم الرقابة الإ

  1.الاجتماعي 
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نظرا لتطور أغراض العقوبة ، تغیرت النظرة الى سلب الحریة من مجرد ایلام    

وسیلة لإصلاح المحكوم علیھ وتأھیلھ ، وھو ما استھدفتھ  إلىالجاني و الانتقام منھ ، 

السیاسة العقابیة الحدیثة ، بعد نتائج الأبحاث التي قامت بھا المدارس الفقھیة و الجھود 

ومعاملة  الإنسانالعقاب ، وما نصت علیھ المواثیق الدولیة لحقوق  التي بدلھا فقھاء علم

  .نیالمحبوس

لم یعد تطبیق العقوبة السالبة للحریة مجرد اجراء یتم بواسطة التحفظ على المحبوس     

مدة العقوبة ، بل أصبح في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة منھجا یطبق وفق أصول علمیة 

رجة العقوبة وخطورة و ظروفھ ونوع ود المحبوسشخصیة ار وفنیة، آخذا بعین الاعتب

، حتى یتم اختیار أسلوب المعاملة العقابیة الأصل لعلاجھ ، بغیة اصلاح الجریمة

، لسوي أي جعلھ مواطنا صالحا شریفاالطریق ا إلىالمحبوس وتقویم سلوكھ وھدایتھ 

  .1نافعا ومنتجا ، وھي عملیة یقوم بھا أخصائیون

لبرنامج یتضمن مجموعة من الأسالیب بوس دة سلب الحریة یخضع المحفخلال م     

  .2ھتأھیل إلىالتي یشرف على تنفیذھا موظفو الإدارة العقابیة ، والتي تؤدي في النھایة 

اعتمد المشرع الجزائري مبادئ السیاسة العقابیة الحدیثة ، والمعاییر الدولیة لمعاملة      

الاجتماعي  الإدماجقانون تنظیم السجون وإعادة ، والتي تضمنھا في  المحبوسون

نصوص تنظیمیة ومراسیم تنفیذیة ، والتوقیع على عدة  إلىبالإضافة للمحبوسین، 

  .اتفاقیات دولیة ، تناولت أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء 

لال ـصیل من خـفـ، بشيء من التـرهما سبق ذك إلى فصلطرق في ھذا الـتـسن      

ینما ـب في الـبـیئة المـغـلـقةة ـابیـقـة العـاملـن الأول المعـ، یتضممبحـثـین إلى یمھـسـتق

  . الـبـیئة المـغـلـقة خارجالمعاملة العقابیة الثاني  بحثناول في المـتـن
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  في الـبـیئة المـغـلـقةابیة ـقـاملة العـالمع: ـبـحـث الأولالم

لسیاسة العقابیة الحدیثة على ضرورة استغلال تقوم فكرة المعاملة العقابیة في ظل ا      

مدة تطبیق العقوبة السالبة للحریة التي یقضیھا المحبوس في المؤسسة العقابیة لإعداده 

بخلق  إلا، ولا یتحقق ھذا للإدماج في الحیاة الاجتماعیة والمھنیة بعد الافراج النھائي 

  1.على ذلك  المحبوس ظروف حیاة واقعیة داخل المؤسسة التي من شأنھا مساعدة

قسم فقھاء علم العقاب أسالیب المعاملة العقابیة ، التي یتلقاھا المحبوس في البیئة     

أسالیب تمھیدیة ، تطبق بمجرد دخولھ المؤسسة العقابیة ، وأخرى أصلیة  إلىالمغلقة 

  .یخضع لھا المحكوم علیھ طول مدة تواجده بالسجن 

التمھیدیة تتمثل أساسا في الفحص و التصنیف أما الأسالیب فأسالیب المعاملة العقابیة     

الأصلیة فتشمل العمل العقابي ، التعلیم ، الرعایة الصحیة والاجتماعیة والتھذیب ، وھو 

  :ما سنتناولھ فیما یلي 

  یب التمھیدیة للمعاملة العقابیة الأسال:  الأول المـطـلب

، لأسالیب معاملة عقابیة بمجرد دخولھ یخضع المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة     

یث ـوبة ، بحـقـرض من العـق الغـقـدیثة وتحـالحقابیة ـجاح السیاسة العـالسجن، تمھد لن

ذ العقوبة داخل أن تأھیل المحبوس واصلاحھ یتوقف على طریقة معاملتھ في فترة تنفی

    .المؤسسة العقابیة

الخلقي ب الملائمة التي تشمل على التھذیب ولبلوغ ھذه الغایة ، یجب استخدام الأسالی   

الخاصة  والإرشاداتوالدیني والتعلیم والتوجیھ والتدریب المھني والخدمات الاجتماعیة ، 

                                                             
  .288ر خوري ، المرجع السابق ، ص عم 1



 الفصل الثاني                                          المعاملة العقابیة للمحبوسین

 

 

76 

بالعمل العقابي والتربیة البدنیة ، من أجل تقویة الصفات الخلقیة لكل مسجون وھذا ما 

  .1سجناءالعاملة من مجموعة قواعد الحد الأدنى لم 66و  25جاءت بھ القاعدة 

 ، لابد من خضوعھ لأسالیب تمھیدیة للمعاملةوحتى یخضع المحبوس لھذه الأسالیب    

  .العقابیة، تتمثل الفحص والتصنیف

  الفـحــص :  الـفــرع الأول

تعتبر عملیة فحص المحكوم علیھم ، أول اجراء یخضع لھ المحبوس بمجرد دخولھ    

  .ید تطبیق العقوبة السالبة للحریةوة الأولى في تفرالمؤسسة العقابیة ، وھو بذلك الخط

یجب أن یفحص المجرم فحصا ابتدائیا عند دخولھ المؤسسة و یشمل ھذا الفحص    

معا ، مما یتطلب أن تكون بكل مؤسسة إدارة طبیة تتكون  الناحیتین الصحیة و النفسیة

مریضا  المحبوسن دد من الأطباء في التخصصات العلاجیة المختلفة ، فاذا كاـمن ع

علاج طبي أو نفساني ، یبدأ بھذا العلاج كخطوة أولى على طریق التأھیل  إلىوفي حاجة 

  .2زمةلابداخل المؤسسة العقابیة وتقدم لھ الأدویة و الرعایة ال

ھو مجموعة من الإجراءات الفنیة  ˃˃: و یمكن تعریف الفحص على النحو التالي    

الأخصائیین في مجالات مختلفة ، تنصب على شخصیة  والإداریة یتولاھا مجموعة من

بغرض معرفة المحكوم علیھ وتتناول جوانبھا البیولوجیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة 

مدى خطورتھ ، وقابلیة الاندماج ، تمھیدا للتصنیف واختیار نوع المعاملة العقابیة 

  . 3˂˂زمة لتحقیق الغرض من الجزاء الجنائي لاال
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دراسة معمقة ودقیقة لشخصیة  ˃˃على أنھ " عمر خوري"یعرفھ الدكتور  كما    

سي والاجتماعي ، للتوصل ـلي والنفـقـولوجي والعـیـالمحكوم علیھ من كل الجوانب الب

  . 1˂˂معلومات تسھل اختیار أسلوب المعاملة العقابیة الأكثر ملاءمة للمحكوم علیھ  إلى

ین ـبـیاق ، مما یـھ في ذات السـتجـد وتـمونھا واحـأن مض إلاریفات ، ـعـددت التـتع    

بوس ودراسة ـشخیص حالة المحـصائیون لتـباء وأخـاجراء یقوم بھ أطص ھو ـأن الفح

تھم ـناسب وشخصیـتـیب المعاملة التي تـتیار أسالـیل اخـل تسھـفـو یكـیتھ على نحـصـشخ

  .وفنیة أسس ومعاییر علمیة ارتكاب الجریمة ، وھو یقوم  على إلىو الظروف التي أدت 

تختلف أنواع الفحص باختلاف مراحلھ واختلاف مجالاتھ ، اذ یمكن أن یخضع المتھم 

  :للفحص قبل صدور الحكم وقبل الإیداع في المؤسسة العقابیة وھو ما سنبینھ فیما یلي 

  ـص واع الفحـأن: أولا

برة ـائیین ، فھو یتطلب خباعتبار الفحص دراسة فنیة ، یقوم بھا مجموعة من الأخص    

على المتھم أو المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة ،  بعلمیة في مجالات مختلفة ، تنص

وذلك تمھیدا للتفرید العقابي ، على نحو یكفل تحدید أسالیب للمعاملة العقابیة تتناسب 

، یـتھل في اصلاح الجاني وإعادة تربابي ، المتمثـقـرض العـق الغـقـتھ، وتحـصیـوشخ

  .من أجل ادماجھ في المجتمع 

قد یخضع الجاني للفحص قبل صدور حكم الإدانة ، كما قد یخضع لھ ، بعد ذلك ،    

  .وبمجرد دخولھ المؤسسة العقابیة 

 الفحـص القـضائي  .1

ھو الفحص السابق على صدور الحكم ، دخل الى الرائع الحدیثة تحت تأثیر أبحاث     

 ،2دة القاضي على تفرید الجزاء الجنائي بما یناسب حالة متھمعلم الاجرام ، وذلك لمساع

                                                             
 . 290، 289 ص.عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 1
 . 90كلانمر اسماء ، المرجع السابق ، ص  2
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یأمر بھ القاضي عن طریق تعیین خبراء مختصین لفحص حالة المحبوس من النواحي  إذ

البدنیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة ، من أجل تأسیس حكمھ لتحدید وتقدیر العقوبة 

، ثم تبعتھا دول أخرى  1921ة سنة في بعض الولایات الأمریكیالملائة لھ ، وقد طبق 

حیث أن المادة  1958،1، وفرنسا سنة  1939، وسویسرا سنة  1930كبلجیكا سنة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، تلزم قاضي التحقیق في الجنایات وتجیز  81

  .2لھ في الجنح اجراء ھذا الفحص في جانبھ الطبي و النفسي 

المادة الثامنة من المرسوم ي بھذا النوع من الفحص بمقتضى أخد المشرع الجزائر    

المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیھھم والتي  1972فیفري  10المؤرخ في  72-36

بة ـراقـت المـیجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بوضع المتھم تح ˃˃: تنص على ما یلي 

بي النفساني و النص یوما لأغراض التحقیق الط 20في أحد المراكز لمدة لا تتجاوز 

  .  ˂˂ من قانون الإجراءات الجزائیة 68علیھ في المادة 

 الفحـص العـقـابي  .2

حق على صدور الحكم ، یقوم بھ عدد من الفنیین في المؤسسة لاص الـو الفحـھ   

تحدید نوع المعاملة العقابیة الملائمة للمحبوسین ، بحیث تمھد السبیل  إلىالعقابیة ، یھدف 

تصنیف المحكوم علیھم ، وھو امتداد للفحص القضائي ، مما یقتضي نقل ملف  عملیة إلى

  3.الشخصیة مع المحكوم علیھ الى مركز الفحص 

الفحص العقابي ھو محل دراستنا ، باعتباره أول خطوة في تفرید تطبیق العقوبة  إن   

م بشخصیة السالبة للحریة ، وھو النوع الذي یدخل في نطاق دراسة علم العقاب ، ویھت

مھنیا لتصنیفھا على النحو الذي یتیح تحدید المحكوم علیھ ودرجة استعدادھا للتأھیل 

  .المعاملة العقابیة السالبة 
                                                             

 .یر في الحقوق ، تالمعاملة العقابیة للسجناء في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل الماجست أسالیبحباري میلود ،  1
 .15ص  ،2015 / 2014 ،الطاھر مولاي ، سعیدة  مؤسسات و نظم عقابیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 .90مر أسماء ، المرجع السابق ، ص كلان 2
ابي دراسة مقارنة في النظام العقابي الوضعي والنظام العق - المعاملة العقابیة للمسجونأحمد عبد اللاه المراغي ،  3

 .96، ص  2015، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 1ط   -الإسلامي
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  1.ت بعض التشریعات بھذا النوع من الفحص مثل فرنسا و السوید ذأخ

 36-72أما فیما یخص القانون الجزائري ، فان المادة التاسعة من المرسوم رقم    

ملفا  ناشاتالمتعلق بمراقبة المساجین وتوجیھھم ،  ،1972فبرایر  10خ في المؤر

خاصا بكل محبوس یشمل على بعض الوثائق ومن بینھا خلاصة الحكم القاضي بالعقوبة 

  .2التي اعتقل لأجلھا ، مما یساعد في اجراء الفحص الذي تقوم بھ المؤسسة العقابیة

في مركز واحد  36- 72جب المرسوم د حصر المشرع الجزائري الفحص بموـلق   

وملحقین، الأمر الذي یجعل من عملیة المراقبة التي یقوم بھا ھذا المركز معقدة وصعبة 

غایة  إلىالعدد الھائل من المساجین ، والملاحظ عملیا أن ھذه المراكز لم تنشأ  إلىبالذكر 

لنص علیھا صراحة ، با" مراكز المراقبة والتوجیھ"، الذي ألغى  05/04صدور القانون 

المتضمنة الغاء جمیع النصوص المخالفة لھذا القانون ، لاسیما ما تعلق  172في المادة 

، واعتمد بصفة صریحة التوجیھ التشریعي المبني أساسا على تقسیم  72/02منھا بالأمر 

المؤسسات العقابیة وفقا لدرجة خطورة الجرم المرتكب ، وبھذا یكون المشرع قد أغفل 

رحلة من مراحل إعادة التأھیل والادماج الاجتماعي ، والتي یتوقف علیھا نجاح أھم م

، باعتبار أن التوجیھ أساسھ فحص حالة المحكوم علیھ من مختلف المراحل اللاحقة 

  .3الجوانب

: مـنھ ، كالآتي  58س ھـذا النـوع من الفـحـص ، لاسـیما المـادة .ت.كـما تضمـن ق   

ولھ ـند دخـجوبا من طرف الطبیب والأخصائي النفساني عیتم فحص المحبوس و ˃˃

  .˂˂ عنھ ، وكلما دعت الضرورة لذلك الإفراجالمؤسسة العقابیة وعند  إلى

  

  

                                                             
 . 291عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 1
 .291، ص   نفسھ عمر خوري ، المرجع السابق 2
 . 54فیصل بوخالفة ، المرجع السابق ، ص  3
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 ص الـتجـریبي ـالفحـ .3

ري ـذي یجـیة ، والـقابـؤسسة العـي المـداع فـلى الإیـق عـص اللاحـحـو الفــھ       

بیة ، یتولاه موظفو المؤسسة من اداریین على المحبوسین بعد دخول المؤسسة العقا

وھو ینصب على ملاحظة  1وحراس ، باعتبارھم في اتصال مستمر بالمحكوم علیھم 

سلوك المحبوس وعلاقتھ مع الآخرین داخل المؤسسة العقابیة ، في فترة تنفیذ العقوبة 

ادماجھ  عادةلإالسالبة للحریة مما یساعد على اختیار أسالیب المعاملة العقابیة الأنسب 

  .الاجتماعي

بوس، ـلوك المحـظة سـي ، ھو ملاحـبـریـتجـص الـحـول بأن الفـن القـلیھ ، یمكـوع    

أو المحكوم علیھ ، وما یطرأ علیھا من تغیرات سواء كانت سلبیة أو إیجابیة خلال فترة 

ھ وبعد تأھیلھ داخل المؤسسة العقابیة ، وھي عملیة تبقى مستمرة طیلة مدة تنفیذ عقوبت

  .2انقضائھا لیتحقق التأھیل الفعلي

أن ھدفھ واحد وھو التصنیف  إلاتختلف أنواع الفحص العقابي باختلاف مراحلھ ،     

السلیم للمحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة ، على نحو یكفل تسھیل إعادة تربیتھم 

  .في المجتمع كأفراد أسویاء وتأھیلھم من أجل انخراطھم 

ص ، لابد أن تعھد ھذه المھام لأشخاقـق الغـرض من الفـحـص العقـابيتى یتحـوح   

  .أكفاء و ذوي خبرة ومؤھلین لذلك

 صـور الفــحـص : ثانیا

 بإجراءالكشف عن الجوانب المختلفة لشخصیتھ وذلك  إلىیھدف فحص المحبوس     

  .فنیین ومختصین في مجالات مختلفة ، من طرفدراسة شاملة عن المحكوم علیھ

                                                             
 .90مر أسماء ، المرجع السابق ، ص كلان 1
 .14السابق  ، ص  ي میلود ، المرجعحبار 2
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كوم علیھ ، وقد یستھدف الحالة العقلیة ـة للمحـبدنیـص على الحالة الـالفح بد ینصـقـف    

و العصبیة، كما قد ینطوي على دراسة نفسیتھ ، ویخضع أیضا لفحص یكشف عن طبیعة 

  .1وظروف البیئة الاجتماعیة لھ

جتماعي ، الفحص الطبي والنفسي والا إلىیخضع المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة     

كما یخضع تبعا لنتیجة ھذا الفحص لما یلائمھ من المعاملة في المؤسسات والمنشآت 

  .2العقابیة

، سالیب المعاملة العقابیة عدة صوروعلى ھذا الأساس یتخذ الفحص كأسلوب من أ  

  :تتمثل فیما یلي 

 الفـحـص البــیولوجي  -1

عند الضرورة ، للتأكد  المقصود بھ اجراء فحوص الطب العام و الطب المتخصص   

المحبوس لا یعاني من أمراض قد تكون لھا صلة بارتكاب الجریمة ، وفي ھذه  أنمن 

الحالة ترتكز المعاملة العقابیة على علاج ھذه الأمراض ، وعلیھ تختفي بواعث الجریمة 

، ـلاجھاتوجب عـبوس مما یسـیل المحـائقا في اصلاح وتأھـذه الأمراض عـوقد تكون ھ

  .3كانت حالتھ الصحیة متدھورة وجب ایداعھ في مؤسسة عقابیة خاصة بالمرضى إذاأما 

للكشف عما یعانیھ من أمراض ینصب ھذا الفحص على الحالة البدنیة للمجرم    

  .4الإجرامھذا الفحص وھو أمر أكدتھ دراسات علم ، ولا شك في أھمیة عضویة

 ـلي قـص العـحـالف -2

یة والعصبیة للمحبوس التي قد تكون دافعا رئیسیا لارتكابھ و الكشف عن الحالة العقلـھ   

زم لھ والملائم مع حالتھ لاالجریمة ، مما یستوجب تحدید أسلوب المعاملة العقابیة ال

                                                             
 . 93،  92 ص.حمد عبد اللاه المراغي ، المرجع السابق ، صأ 1
 . 12محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص  2
 . 292عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3
 .  97أحمد عبد اللاه المراغي ، المرجع السابق ، ص  4
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الخلل العقلي قد یكون من العوامل التي  أن الإجرامد أثبتت دراسات علم ـقـف، 1العقلیة

في وجوب عزل المجرم المجنون أو الشاذ ، وأھمیة ھذا الفحص تتمثل الإجرام إلىتدفع 

، تلفة كلیة عن باقي المحكوم علیھمعن باقي المحكوم علیھم لحاجتھ الى طرق علاج مخ

، قا للقدرات العقلیة للمحكوم علیھوأیضا في تحدید نوعیة برامج المعاملة العقابیة وف

  .2واختیار المؤسسة المناسبة لھ

، التي تتصل تحدید عناصر المعاملة العقابیة يقد أصبح لھذا الفحص أھمیتھ فـف   

  3.بالإمكانیات العقلیة للمحكوم علیھ 

 فـحـص النـفـسي ال -3

صد بھذا الفحص دراسة شخصیة المحكوم علیھ في جانبھا النفسي ، یستعان في ذلك ـیق   

كوم ـیة المحـصـبمجموعة من الاختبارات النفسیة ، التي تؤدي الى التعرف على شخ

یذ ـنفـخلال فترة تحیث یتم من خلالھ تحدید أسلوب المعاملة العقابیة الملائمة علیھ ، ب

  .4وبة السالبة للحریة ، فضلا عن إمكانیة علاج الاضطرابات النفسیة ـقـالع

، ات الذھنیة للمحكوم علیھ كالذكاءدراسة الملك إلىیتجھ ھذا النوع من الفحوص     

، فقد تكون أحد ھذه الوظائف مصابة بخلل ...  راكوالإد، والتخیل ، والذاكرة، والتفكیر

یجب علاجھ أولا حتى یمكن تطبیق أسالیب التأھیل التي تتطلب لكي تكون مثمرة انسانا 

سویا من الناحیة النفسیة ، ھذا علاوة على أن المرض النفسي قد یكون من العوامل التي 

مي ، كما أن الفحص النفسي فبعلاجھ یزول العامل الاجرا، دفعت المجرم الى الجریمة 

یفید في عملیة توجیھ المحكوم علیھ الى العمل المناسب لإمكانیاتھ واستعداده، ویقوم بھذا 

  .5الفحص أطباء نفسیون

                                                             
 . 14جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  1
 . 97ه المراغي ، المرجع السابق ، ص أحمد عبد اللا 2
 . 85، ص  2009خصخصة السجون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد السباعي ،  3
 .14جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  4
 .   98،  97ص  .أحمد عبد اللاه المراغي ، المرجع السابق ، ص  5
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، یاـسـض النظم مؤسسات خاصة لاستقبال المحكوم علیھم المضطربین نفـدت بعـأوج

  .1جراءات معینة للعلاجعلى اعتبار أن العلاج من الأمراض النفسیة یستوجب اتخاذ إ

 الفـحـص الاجـتماعي  -4

صد بھ دراسة البیئة التي كان یعیش فیھا المحبوس قبل ایداعھ في المؤسسة العقابیة ـیق    

مل وأصحابھ ـوالمتمثلة في الأسرة وعلاقة المحبوس بأفرادھا وصلتھ بزملائھ في الع

ت ـمـیة التي ساھـتماعـامل الاجوـرفة العـلمع ،2افيـقـتصادیة ومستواه الثـتھ الاقـالـوح

في ارتكابھ للجریمة ، ومن ثم محاولة حلھا تمھیدا لتأھیلھ، وھو ما یساعد على إعادة 

  .3ادماجھ اجتماعیا

وھو في ذلك ینصب على البحث في علاقة المحكوم علیھ بالمجتمع وبالأخص أسرتھ    

سرتھ ، من حیث ھل ھو وكذا زملائھ ، وھذا لمعرفة الكیفیة التي یتعامل بھا ضمن أ

سرة و المحیط العملي ، وتحدید عدواني أم لا ، ویتم ذلك بإجراء بعض التحقیقات مع الأ

قد تؤدي  فقره وغناه ، على اعتبار أن الظروف الاقتصادیةحالتھ الاقتصادیة ، أي درجة 

افي منھا الجرائم الاقتصادیة ، بالإضافة الى وضعھ الثقارتكاب بعض الجرائم خاصة  إلى

لكون ھذا الجانب یبین لنا من جھة المستوى الثقافي للمحكوم علیھ ، ومن جھة أخرى 

تت ـأثب الإجرامالكیفیة التي یمكن المعالجة بھا ، كما أن الدراسات التي أجریت في علم 

  .4مرتفعة لدى الأمین مقارنة بالمتعلمین  الإجرامأن ظاھرة 

ختلف صوره ، البیولوجي والنفساني والعقلي تـناول المشرع الجزائري الفحص ، بم     

 ،36-72رقم   من المرسوم 10و 05و 04والاجتماعي ، من خلال نصوص المواد 

بحیث ألحق بكل مركز للمراقبة والتوجیھ أطباء  المتعلق بمراقبة المساجین وتوجیھھم

متخصصین في مختلف الجوانب لإجراء فحوصات طبیة واختیاریة على شخصیة 

                                                             
 . 92كلانمر اسماء ، المرجع السابق ، ص  1
 . 293عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
 . 14جباري میلود ، المرجع السابق ، ص   3
 . 93 كلانمر اسماء ، المرجع السابق ، ص 4
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المؤسسة العقابیة التي تتلاءم مع ذلك ، لیتم في الأخیر  إلى، من أجل توجیھھ المحبوس 

   .1اختبار نوع المعاملة العقابیة المناسبة لھ

تسھر التشریعات الدولیة والداخلیة للحفاظ على صحة المحكوم علیھ ، وذلك بعدم     

المھینة تكریسا لما تعریضھ لأي شكل من أشكال العنف أو التعذیب أو المعاملة القاصیة و

  .الإنسانتضمنتھ المواثیق الدولیة لحقوق 

تخصص معظم الدول أخصائیین نفسانیین ، یمارسون مھامھم داخل المؤسسات    

العقابیة ، من أجل علاج المحكوم علیھم الذین یعانون من اضطرابات نفسیة ومساعدتھم 

  .2على الاندماج في بیئة السجن

اختیار ، وھذه الأخیرة یقوم على أساسھا عملیة التصنیف إلى فالفحص ھو أسلوب یمھد   

  .أسالیب المعاملة العقابیة

 المحبوسوعلیھ یمكن القول بأن تحدید أسالیب المعاملة العقابیة التي یخضع لھا    

، وحتى یتحقق ار الأسلوب الذي تنفذ بھ العقوبةتقتضي دراسة شخصیتھ حتى یمكن اختی

  .حكوم علیھ وتھذیبھ وإعادة تربیتھح سلوك الموھو اصلا،  3الھدف منھا

وبعبارة أخرى یعتبر تأھیل المحكوم علیھم ھو الغرض الأساسي للمعاملة العقابیة،     

، ـلیھتلك المعاملة ، بحیث تتلاءم وشخصیة كل محكوم عویقتضي ذلك التأھیل تفرید 

لشخصیة المحكوم  وغني عن البیان أن ھذا التفرید غیر ممكن بدون اجراء فحص دقیق

  .4علیھ ، للوقوف على عوامل اجرامھا ، و تحدید الوسائل الملائمة لتقویمھا

  

                                                             
 . 24جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  1

2
 L’organisation des service de soin de santé dans les établissements pénitentiaire des états 

membres , Edition du conseil de l’Europe , Strasbourg , juin 1998 , P. 15.        
 .91 أحمد عبد اللاه المراغي ، المرجع السابق ، ص 3
 .81السباعي ، المرجع السابق ، ص  دممح 4
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  یف ـنـالتص: الـفــرع الـثاني

ة ، یعد التصنیف أسلوبا ـیدیـمھـیة التـابـقـعاملة العـلوب من أسالیب المـتباره أسـباع    

من معلومات وخصائص جمع ما أمكن  إلىفي الاستقصاء والبحث والمعاملة ، یھدف 

شخصیة المحبوس ، بالصورة التي تنسجم مع مقتضیات إعادة تربیتھ تتعلق بكافة جوانب 

  .1ادماجھ و

مجموعات  إلىیقصد بتصنیف المحكوم علیھم ، تقسیمھم الى طوائف متجانسة أي    

تتشابھ ظروف أفرادھا ، ثم ایداعھم مؤسسة عقابیة ملائمة ، واخضاعھم في تلك 

  .2لبرنامج تأھیلي یتناسب مع ظروفھم المؤسسة

لاف ـذا الخـر ھـیث ظھـیف ، بحـنـتصـول تحدید معنى الـت الآراء حـفـتلـأنھ اخ إلا   

  .1950الدولي الجنائي والعقابي الذي عقد سنة " لاھاي"في مؤتمر 

یقصد  إذمذھبین ، المذھب الأمریكي ، والمذھب الأوروبي ،  إلىویمكن ردھا   

، رامیةـالإجالتھ ـیص حـفحص المحكوم علیھ وتشخ ˃˃في المدلول الأمریكي بالتصنیف 

، ویقصد ˂˂برنامج المعاملة الملائم لھ ، ثم تطبیق ھذا البرنامج علیھ  إلىثم توجیھھ 

توزیع المحكوم علیھم على المؤسسات المتنوعة  ˃˃بالتصنیف في المدلول الأوروبي 

ئة ـفل ـضیھ ظروف كـتـفئات وفقا لما تق إلىثم تقسیمھم في داخل المؤسسة الواحدة 

  . 3˂˂من اختلاف في أسلوب المعاملة

أخذ المشرع الجزائري بالمدلول الأوروبي في تعریف تصنیف المحكوم علیھم، بحیث    

ابیة ـقـؤسسات العـواع المـیقوم التصنیف داخل المؤسسة العقابیة الواحدة وكذا على أن

ت عنھا نتائج الفحص ، فضلا على أنھ الأسلوب الذي یحدد على أساس النتائج التي أسفر

                                                             
 .40بریك الطاھر، المرجع السابق، ص  1
 .187م منصور ، المرجع السابق ، ص اسحاق ابراھی 2
 . 94،  93ص  .مر اسماء ، المرجع السابق ، صكلان 3
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الإجرام المعاملة التي تناسب شخصیة المحبوس على نحو یكفل القضاء على عوامل 

  .لدیھ

س في اطار اختصاصات لجنة تطبیق العقوبات ، بموجب .ت.ونص على ذلك في ق    

لجنة تطبیق العقوبات تختص ˃˃: منھ ، والتي جاء فیھا ما یلي  1-2فقرة  24المادة 

ین ـبوسـریمة المحـبترتیب وتوزیع المحبوسین حسب وضعیتھم الجزائیة وخطورة الج

  .  ˂˂من أجلھا وجنسھم وسنھم وشخصیتھم ودرجة استعدادھم للإصلاح 

 ـیف نـتصـواع الـأن: أولا

  1قابي ـرامي وعـاج انوني وـق: یف ثلاثة أنواع ـللتصن

قسیم المحكوم علیھم وفقا لنوع العقوبة ، الذي یرتبط و تـھ :التصنیف القانوني /  •

 .بدوره بدرجة جسامة الجریمة ، ویتصف ھذا التصنیف بالموضوعیة والتجرید 

و تقسیم مرتكبي الجرائم تبعا للعوامل الاجرامیة الدافعة ـھ : التصنیف الاجرامي/  •

لیب احداھا، للجریمة ، ویعتمد على تحلیل أسباب وعوامل الظاھرة الاجرامیة وتغ

  .أو بعضھا بالنسبة لطائفة من المجرمین

قابیة ـو توزیع المحكوم علیھم على المؤسسات العـھ : التصنیف العقابي/  •

ل ـروف كـفئات ، تبعا لظ إلىالمتنوعة ، ثم تقسیمھم في داخل المؤسسة الواحدة 

  .لبھ من اختلاف في أسلوب المعاملةئة وما تتطـف

  :قسمین  إلىوالعقاب التصنیف العقابي  الإجراملم سم المتخصصون في عـقـوی

v طوائف  إلىبطریقة علمیة  المحبوسینویقصد بھ تقسیم  : يـقـفالتصنیف الأ

متجانسة ومتشابھة الظروف ، فتوضع كل طائفة في مؤسسة عقابیة ملائمة لھا، 

  ) .مراكز –مؤسسات (من المؤسسات الموجودة في الدولة 

                                                             
1

 . 90محمد السباعي ، المرجع السابق ، ص  
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v بھ توزیع المجموعة الواحدة من المحكوم علیھم نحو  ویقصد :رأسي ـالتصنیف ال

اص بھم ـناح الخـفي الج بوسینـالمحئة من ـل فـتوضع كـنحة، فـمؤسسة بھا أج

بالمحبوسین جناح خاص : من الأجنحة المختلفة بداخل المؤسسة الواحدة، مثلا 

 اص بالمكرھینـناح خـن، جـجـلیھم بالسـوم عـكـاص بالمحـناح خـ، وجمؤقـتا

 سجناءالكرستھ مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة الخ ، وھذا ما ... بدنیا 

  .1منھا 68في القاعدة 

 معـایـیر التصـنیف : ثانیا

  :فئات وفقا لمعاییر مختلفة أھمھا  إلىتصنیف المحكوم علیھم  إلىیتجھ علم العقاب 

 :الجنس  -1

بدیھي،  أمرؤسسات العقابیة ، وھو حیث یتم الفصل بین الرجال والنساء داخل الم    

ویعتبر من معاییر التصنیف المتبعة منذ زمن بعید ، وحكمتھ واضحة ، وھي تفادي 

العلاقات غیر المشروعة بینھم ، وما یترتب علیھا من فساد أخلاقي ، ولھذا فان جمیع 

وضع النساء في سجون مستقلة ، ومعزولة عن سجون  إلىالتشریعات في العالم تتجھ 

وینبغي أن یكون الطاقم العامل في المؤسسة العقابیة المخصصة  ،2الرجال عزلا تاما

، وھذا لا یمنع من دخول الموظفین الذكور ، خاصة الأطباء  الإناثللنساء من 

من مجموعة قواعد الحد  35للقیام بواجباتھم المھنیة، ھذا ما أكدتھ القاعدة والمدرسین 

  .3الأدنى

                                                             
 .، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تقابیة للمسجونینـاملة العـب المعـلی، أسال راضیةـت ساحـ، آی دیةـرعار لیـع 1

 ،2015/2016لرحمان میرة، بجایة، ا بدـیاسیة عـلوم السـوق والعـقـلیة الحـالقانون الخاص والعلوم الجنائیة، ك
 . 16، 15ص .ص

 .91السباعي ، المرجع السابق ، ص  محمد 2
 . 297،  296ص .، ص عمر خوري ، المرجع السابق 3
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صل بین ـزائري بمعیار الجنس لتصنیف المحبوسین، و ذلك بالفأخذ المشرع الج     

النساء والرجال ن وابداع كل جنس في مؤسسة خاصة ، فأنشأ مراكز وأجنحة 

  .س .ت.من ق 29و 28بموجب المادتین  متخصصة للنساء المحبوسات ،

 :ن ـالس -2

فیتم تقسیمھم ویقصد بالسن الفصل بین الأحداث والبالغین ، وحتى بالنسبة للبالغین     

شبان تتراوح أعمارھم بین الثامنة عشر والخامسة والعشرین والبالغین تتراوح  إلى

  .أعمارھم بین الخامسة والعشرین والخمسین 

للبالغین  السیئابعاد التأثیر  إلىوتتضح أھمیة التصنیف وفقا لمعیار السن في أنھ یؤدي    

والنفسیة عند الأحداث منھا عند ، نظرا لاختلاف التغیرات العضویة على الشباب

الاقتداء بمن ھم أكبر سن منھم ، كما أن الشبان  إلىالبالغین، لكون أن الصغار یمیلون 

كان ـیھ ، فـبل وأملا فـقـتحا للمستـثر تفـتقبلا للمبادئ والقیم الجدیدة ، وأكأكثر استجابة 

  .1من الضروري الفصل بین مختلف الفئات

 زائري معیار السن لتصنیف المحبوسین من خلال عزل الأحداثتمد المشرع الجـاع     

، فتم انشاء مراكز متخصصة بالأحداث لبالغین وذلك بإیداع كل فئة خاصةعن ا

وتخصیص في كل مؤسسة وقایة ومؤسسة إعادة التربیة جناح واحد أو أكثر للمساجین 

  2.س. ت. قمن  29و 28سنة، طبقا للمادتین  27لم یتجاوز عمرھم  إذاالشبان 

فئات  إلىكما یتم توزیع المحبوسین داخل أجنحة وقاعات الاحتباس بالمؤسسة العقابیة     

  : عمریة كالآتي 

v سنة  27 إلى 18من :  بانـئة الشـف 

v سنة  40 إلى 27من :  الـئة الرجـف 

                                                             
 . 96كلانمر اسماء ، المرجع السابق ، ص  1
 . 298عمر خوري ، المرجع السابق ،  2
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v 1سنة فما فوق  40من :  ولـئة الكھـف. 

  

  رامیة ـالسوابق الإج -3

والمقصود بھ الفصل بین المحكوم علیھم المبتدئین  ود ،ـو ما یعرف بالعـوھ  

وتتمثل أھمیة  ،2الإجراموالمحكوم علیھم العائدین والمحكوم علیھم المعتادین على 

  .الاختلاط التصنیف على ھذا الأساس ، لتفادي مساوئ 

 حـكـم الإدانـة  -4

تیاطیا حیث یتم الفصل بین من صدر بإدانتھم حكم قضائي ، وبین المحبوسین اح     

البدني ، فمن صدر بحقھم حكم الإدانة فھم المقصودون  الإكراهوبین من ینفذ علیھم حكم 

ة البراءة موجودة في حقھم ینرقفلازالت و التأھیل ، أما المحبوسون احتیاطیا  بالإصلاح

، ، حتى یثبت العكس ، ولذلك یجب معاملتھم معاملة خاصة طوال فترة حبسھم احتیاطیا 

  .3ھم معاملة عقابیة تأھیلیة ولا تتقرر ل

في القانون الجزائري،  تصنف لجنة تطبیق العقوبات المحبوسین ، وفقا لمعیار      

الوضعیة الجزائیة لھم وذلك بالتمییز بین المجرمین المبتدئین والمجرمین العائدین 

  .والمعتادین على الإجرام ، بالفصل بینھم داخل المؤسسة العقابیة الواحدة

  دتھا ـوموبة ـقـعنوع ال -5

ین المحكوم علیھم بعقوبات قصیرة المدة، ـصل بـیار ضرورة الفـذا المعـصد بھـیق    

  .محكوم علیھم بعقوبات طویلة المدةعن ال

                                                             
 . 40بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  1
 . 297المرجع السابق ، ص عمر خوري ، 2
 . 92محمد السباعي ، المرجع السابق ، ص  3
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، حیث تحتاج لفترة معقولة لكي تنتج یجدي بالنسبة لھم برامج التأھیل والنوع الأول لا    

یرھم ـتلاطھم بغـن اخـجة عـناتـار الضارة الـثنع الآـھم مـزلـدف من عـآثارھا ویكون الھ

  .طویلة وم علیھم بمددمن المحك

طویلة ، حیث توضع برامج لتأھیلھم  وع الثاني من صدر ضدھم أحكام بمددو الن     

  .1یمكن تنفیذھا خلال مدة العقوبة

  الحـالة الصحـیة  -6

ا لانتشار الأمراض، والمراد بھ ، فصل المحكوم علیھم المرضى عن الأصحاء، منع    

، المصابون بالعاھات العقلیة ومدمني المخدرات والكحول، وكذلك الإطارویدخل في ھذا 

المتقدمین في السن ، بحیث یتم اختیار أسلوب المعاملة العقابیة الذي یغلب علیھ الطابع 

  .2العلاجي 

 ة ـریمـوع الجـن -7

الجرائم العمدیة لأن مرتكبي یقصد بنوع الجریمة ، أكانت عمدیة أم غیر عمدیة ،    

لاشك أنھم أعداء المجتمع ، في حین أن الطائفة الثانیة یقعون في شراك الجریمة بغیر 

لیس متأصلا في نفوسھم ، وقد یكون  الإجرامقصد وبدون سوء نیة ، مما یدل على أن 

طوائف یرتكبون  إلىنوع الجریمة معیارا من نوع آخر على أساس تقسیم المجرمین 

  .3ئم العرض أو جرائم الأشخاص أو جرائم الأموال جرا

  كمعیار لتصنیف المحبوسین بخـطورة الجریمةمشرع الجزائري، فقد أخـذ بالنسبة لل   

، جنح إلى جنایات، بحیث تقسم الجرائم المقصود بھا جسامة الجرم المرتكبو   

م علیھم ، ولھذا وجب عزل المحكووتختلف العقوبات من جریمة لأخرى ومخالفات،

                                                             
 . 97كلانمر اسماء ، المرجع السابق ، ص  1
 .  19جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  2
 . 189اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق ، ص  3
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بعقوبة السجن المؤبد عن المحكوم علیھم بالسجن المؤقت ن وعزل المحكوم علیھم 

  .1بالإعدام عن باقي الفئات

عدة  إلىیة ذات البیئة المغلقة ـابـقـؤسسات العـزائري المـشرع الجـسم المـذا قـولھ    

 28نص المادة  ما جاء في، وفقا لوبتھـقـل حسب مدة عـ، كنـبوسیـبال المحـتقـأنواع لاس

  .س .ت.من ق

  نیف ـص و التصـزة الفحـھـأج: الفـرع الثـالث

  :ص والتصنیف وھي ـزة الفحـوجد ثلاثة أنواع من أجھـت

v  جھاز التصنیف المركزي أو الوطني. 
v  جھاز التصنیف الإقلیمي. 
v  جھاز التصنیف الملحق بالمؤسسة العقابیة. 

الاجتماعي للمحبوسین  الإدماج قانون تنظیم السجون وإعادة إلىبالرجوع     

، اللجنة التابعة لمؤسسة العقابیة ونصوصھ التطبیقیة ، تجد أن المشرع قد اعتمد نظام

جانب لجان  إلىحیث أنشأ المركز الوطني للمراقبة والتوجیھ ومركزین اقلیمیین 

 .2تطبیق العقوبات على مستوى المؤسسات العقابیة

 جھـاز التصنیف المركزي: أولا

حص ویكون ھذا الجھاز على مستوى الدولة ، ویمكن أن تتوافر فیھ الخبرات الكافیة لف   

لى ضوء ـ، عـلى المـؤسسة العـقابیة المـناسبة لھ، عالحالات وتوزیع كل محـكـوم عـلیھ

ما یكشف عنھ الفحص الفني لھ من جمیع الوجوه ، ولاشك أن ھذا الجھاز تكون لھ فاعلیة 

  .3المتعلقة بتنفیذ العقوباتلسیاسة قویة في رسم وتخطیط ا

                                                             
 . 190ثامنیة لخمیسي ، المرجع السابق ، ص ـع 1
 . 301السابق ، ص عمر خوري ، المرجع  2
 . 190اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق ، ص  3
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ث ـیـحـبزائر ـھا الجـلى دربـارت عـوس ،1950نة ـرنسا سـظام فـذا النــت ھـبقـط     

 36- 72بمـوجـب المـرسوم رقـم  یھـتوجـة والـبـراقـني للمـز الوطـركـالمتم استحداث 

یحدث  ˃˃: ، حیث تنص المادة الأولى منھ على مل یلي 10/02/1972المـؤرخ في 

مركز وطني للمراقبة والتوجیھ وذلك ) الحراش(ضمن مؤسسة إعادة التربیة بالجزائر 

  .قصد تشخیص العقوبات وتفرید المعاملات الخاصة بھا 

كما یستحدث ضمن كل من مؤسستي إعادة التربیة بوھران وقسنطینة مركز إقلیمي 
  . ˂˂للمراقبة والتوجیھ 

طبیب  فیھا ھذا المركز مھمة تسییره بمساعدة یتولى مدیر المؤسسة التي أحدث    

، زیادة على ذلك تواجد عدد نفساني وآخر في الطب العام، یعینان من قبل وزیر الصحة

  .  والمربین والمساعدات الاجتماعیاتمن الأخصائیین في علم النفس 

ة وتزود ھذه المراكز بتجھیزات خاصة بالدراسات والأبحاث البیولوجیة والنفسانی    

تزود  ˃˃: السالف الذكر على أنھ  36-72من المرسوم  05تنص المادة  إذوالاجتماعیة 

مراكز المراقبة والتوجیھ وملحقاتھا بالتجھیز الخاص بالدراسات والأبحاث البیولوجیة 

  . ˂˂والنفسانیة والاجتماعیة 

م علیھم راكز المراقبة والتوجیھ في مراقبة وتوجیھ المحكوـتصاصات مـمثل اخـوتت    

، وھذا بواسطة المختصین بات وتقریر المعاملات الخاصة بھمعن طریق تشخیص العقو

  .1بالمعالجة في ھذه المراكز

 لیمي ـنیف الإقـھاز التصـج: ثانیا

، أقالیم عقابیة إلىینتشر ھذا النظام في عدد من الدول كالسوید ، فیتم تقسیم الدولة    

تص بالفحص والتصنیف وتوزیع المحكوم علیھم لى أن یوجد في كل إقلیم مركز یخـع

                                                             
1

 . 25جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  
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على المؤسسات العقابیة الموجودة في الإقلیم بعد رسم الخطوط العامة للمعاملة العقابیة 

  .الملائمة

ویعاب على ھذا النظام أنھ یضع السیاسة العقابیة بعیدا عن مشاركة الجھاز الإداري     

تھ وتوصیاتھ قلیلا ما تلتزم بھا استشاري فان قرارا رأیھللمؤسسة ، ونظرا لكون 

  .1المؤسسات العقابیة في الإقلیم

 قابیة ـق بالمؤسسة العـحنیف الملـجھاز التص: ثالثا

وتقوم " لجنة التصنیف"بمقتضى ھذا النظام تشكل لجنة في كل مؤسسة عقابیة تسمى    

دنا ـوج ذافإزمة ، لاالجدد ، وتجري علیھم الفحوص ال المحبوسونھذه اللجنة باستقبال 

، مـطـبقة بالمؤسسة توصي ببـقائھ فـیھاعاملة الـتلائمھا أسالیب الم المحبوسأن شخصیة 

العقابیة مع ابداء غیر ملائمة لحالتھ أعادتھ الى الإدارة ارتأت أن ھذه الأسالیب  و إذا

ریكیة ات المتحدة الأماقتراحھا بالمكان الملائم لمعاملتھ ، وھذا ھو النظام السائد في الولای

  .2والدانمارك

على تحقیق الغرض  بالجزائر یم والتوجیھ بالمؤسسات العقابیةـمصلحة التقیتسھـر      

الاجتماعي للمحبوسین، أحدثھا  الإدماجمن العقوبة ، فھي تساھم في تھیئة وتسییر إعادة 

س ، في كل مؤسسة عقابیة ، ونظمھا .ت. من ق 90المشرع الجزائري بموجب المادة 

تحدید تنظیم وتسییر المصلحة  إلى، الذي یھدف 2005سنة ماي  21ار المؤرخ في بالقر

  .3المتخصصة بالمؤسسات العقابیة

تھتم ھذه المصلحة بضمان المساعدة الاجتماعیة للمحبوسین ، بحیث جاء في نص     

تقوم المصلحة بدراسة شخصیة المحكوم  ˃˃: من القرار المذكور أعلاه انھ  02المادة 

                                                             
، درجة الدكتوراه في القانون الخاصللجزاء الجنائي ، رسالة للحصول على  الإصلاحيحمر العین لمقدم ، الدور  1

 .182،  181ص  .، ص 2014/2015ن ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أبوبكر بلقاید ، تلمسا
 . 95محمد السباعي ، المرجع السابق ، ص  2
لحة المتخصصة بالمؤسسات ، المتعلق بتنظیم وتسییر المص 2005ماي  21من القرار المؤرخ في  1المادة  3

 .العقابیة
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ین ـفـبوسین والموظـوتقییم الخطر الذي یشكلھ على نفسھ وعلى غیره من المح علیھ

  . ˂˂وعلى المجتمع، وتعد برنامج اصلاح خاص بھ قصد إعادة ادماجھ في المجتمع 

لحة من مستخدمین مختصین في الطب العام والطب العقلي وعلم النفس تتشكل المص     

، ویرأسھا مدیر المؤسسة العقابیة ویشرف ن المؤسسات ـتماعیة وأمـدة الاجـوالمساع

  ). من القرار 03المادة .( على تسییرھا 

القائمین على الإدارة العقابیة بعد قیامھم بعملیة فحص شخصیة المحكوم علیھ  إن    

ومعرفة مختلف جوانبھا البیولوجیة والنفسیة والعقلیة والبدنیة ، فانھ یتم اختیار وتحدید 

الأول : نوعین  إلىعقابیة التي تتلاءم مع شخصیتھ ، التي تنقسم أسالیب المعاملة ال

تحقیق ھدف المعاملة في اصلاح وتھذیب المحكوم علیھ  إلىتتجھ مباشرة  أصلیةأسالیب 

، أما الثاني فھي أسالیب تكمیلیة تكمل الأسالیب وإعادة ادماجھ في المجتمع وعلاجھ

  .1كوم علیھ والمجتمعالأصلیة وتؤازرھا في إعادة التوافق بین المح

  الیـب الأصـلیة للمـعـاملة العـقابیة الأس: الثاني  مطـلـبال

الأسالیب التمھیدیة التي یخضع لھا المحبوس اجباریا بمجرد دخولھ  إلىبالإضافة     

التأھیل ، بغیة تحقیق الغرض والمؤسسة العقابیة ، تمھیدا لتطبیق برامج الإصلاح 

لیة تھدف لتحقیق نفس الغرض ، تتمثل أساسا في العمل العقابي ، ھناك أسالیب أص

لیم ، التھذیب والرعایة الصحیة والاجتماعیة ، وھو ما سنتطرق لھ في ھذا العقابي ، التع

  .الفرع فیما یلي 

   ابيـقـل العـمـالع: الفرع الأول

العمل العقابي تبعا للتطور الذي طرأ على مفھوم العقوبة  إلىتطورت النظرة     

على أنھ عنصر من عناصر العقوبة  إلیھلغرض منھا ، ففي بدایة نشأتھ ، كان ینظر وا

الذي تتمیز بھ على العمل في المؤسسات  الإیلامالسالبة للحریة، وبالتالي انعكس عنصر 
                                                             

 .26ري میلود ، المرجع السابق ، ص جبا 1
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التي تعد انعكاسا لجسامة بھ لیتناسب مع جسامة العقوبة  الإیلام، حیث یزداد العقابیة

  .1الجریمة 

عمل العقابي الیوم حق المحبوس ولیس حق للدولة ، في ظل السیاسة العقابیة أصبح ال    

ناسب ذلك ـعاصرة ، ولذلك یستوجب توفیر فرص عمل للمحبوسین ، شریطة أن یتـالم

  .2مع قدرات ومؤھلات ھذه الفئة

  قابي ـمل العـراض العـأغ: أولا

ذیب سلوكھ ، بحیث للعمل العقابي أھمیة بالغة في اصلاح المحكوم علیھ وتھ     

ابیة الحدیثة عن طریق ھذا الأسلوب الى إعادة تأھیلھ وادماجھ ـیاسة العقـتسعى الس

  .في المجتمع 

  :تتمثل أغراض العمل العقابي على الخصوص فیما بلي 

v الغرض الاقتصادي 

خلال المادة تتجلى أھمیة العمل من الناحیة الاقتصادیة في القانون الجزائري ، من      

، لمحبوسین مقابل تشغیلھم، حیث تخصص مكافآت لس.ت.من ق 98والمادة  97

  :وتوزع إدارة المؤسسة العقابیة المكسب المالي للمحبوس على ثلاثة حصص متساویة 

 .حصة ضمان لتسدید الغرامات ، والمصاریف القضائیة والاشتراكات القانونیة  -1

 .صیة والعائلیة حصة قابلة للتصرف مخصصة للمسجون لسد احتیاجاتھ الشخ -2

 .3عنھ الإفراجحصة تعطى للمحبوس عند  -3

  

 

                                                             
 . 101محمد السباعي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 28جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  2
 . 306عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3
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v  الغرض الإنساني 

تتمیز إنسانیة العمل العقابي في وفاء المحكوم علیھ بقدر من التزامات وتخفیف جانب     

  .1من الأعباء التي تثقل كاھلھ ، یتم توزیع مقابل العمل بطریقة تحقق ھذا الغرض

ل العقابي وسیلة لإعادة تربیة المساجین وإعادة اعتبر المشرع الجزائري العم    

من قانون تنظیم السجون حیث استبعد  76في المجتمع ، وھذا ما نستخلصھ من اندماجھم 

  .2المشرع الغرض العقابي للعمل والمتمثل في ایلام المحبوسین

v ظ النظام داخل المؤسسة العقابیة حف  

ذه ـأن تشغیل ھحیث خل المؤسسة العقابیة ،للعمل العقابي دور ھام في حفظ النظام دا     

الفئة بطبیعتھ یولد عندھم نفسیة احترام وتقدیر موظفي المؤسسة العقابیة ونظامھا الداخلي 

د في نجاح الإدارة العقابیة في تنفیذ برنامجھا ـرى یساعـھة أخـن جـمن جھة ، وم

  .3لتأھیليا

العقوبات بتنظیم العمل الخاص بإعادة بالنسبة للقانون الجزائري ، تقوم لجنة تطبیق     

تربیة المحبوسین داخل المؤسسة العقابیة ، فتحدد طرق العمل فیھا وتسھر على تطبیقھ 

والمادة  24/5ولابد أن تراعي في ذلك قواعد حفظ النظام و أمن المؤسسة ، طبقا للمادة 

  .4س. ت. من ق 96

  

  

  

                                                             
 . 154محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  1
 . 305عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
 . 30جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  3
 . 307عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  4
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v  الغرض التھذیبي و التأھیلي 

فة التي أن یساعده على اتقان الحر فإماور في تأھیل المحكوم علیھ ، قابي دـمل العـللع

أن یمكنھ من تعلم حرفة جدیدة تتفق مع میولھ  وإما، یزاولھا قبل دخولھ السجن

  .1ورغباتھ 

یلعب العمل العقابي ، في ظل القانون الجزائري دورا رئیسیا في إعادة تربیة    

ینمي لدى كل سجین الإرادة والمؤھلات التي المحبوسین وتأھیلھم ، حیث أنھ یخلق و

تمكنھ من العیش في احترام القانون ، و القیام بشؤون نفسھ بنزاھة للمشاركة في بناء 

 الإھانة، ولیس ھو إعادة تربیة المحبوسینالوطن ، فالھدف الأول من العمل العقابي 

النفسیة وحالتھ البدنیة و المحبوسكان یتناسب مع إمكانیات  إذاوالتعذیب ، خاصة 

  .2س. ت. من ق 76الصحیة وقدراتھ العقلیة ، طبقا للمادة 

ولھذا فقد انتھج الفقھ الجنائي الحدیث أسلوب العمل العقابي ، كأسلوب من أسالیب    

ریة ، والمتمثل ـالمعاملة العقابیة ، بغیة تحقیق الغرض المنشود من العقوبة السالبة للح

  .یب خلقھ وإصلاحھ من أجل إعادة ادماجھ في المجتمع في تأھیل المحكوم علیھ وتھذ

 شـروط العـمـل العـقابي : ثانیا

، نتجام: ، ھي أن یكون حتى یحقق العمل العقابي أغراضھ، لابد من توافر شروط

  .، ولھ مقابل وعا، مماثلا للعمل في الوسط الحرمتن

  

  

  

                                                             
 . 242لمرجع السابق ، ص فتوح عبدالله الشاذلي ، ا 1
 . 308عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
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v تجاـنـم  

كان منتجا أي لھ  إذا إلام وتأھیلھم لا یحقق العمل غرضھ في تھذیب المحكوم علیھ     

غرض انتاجي یستھدفھ ، فالعمل المنتج یكون حافزا للمحكوم علیھ فیدفعھ للإقبال علیھ 

  .1عنھ الإفراجوالتمسك بھ ، وتقدیر قیمتھ ، ویدفعھ كذلك للحرص علیھ بعد 

تربیة ، باعتباره من أھم وسائل إعادة یشترط المشرع الجزائري في العمل     

بموجب "  مكتب وطني لأشغال التربیة" ، أن یكون منتجا ، حیث تم انشاء محبوسینال

تنفیذ كل الأشغال وتقدیم  إلى ، یھدف 1973ریل ـأف 03المؤرخ في  17-73الأمر رقم 

كل خدمة بواسطة الید العاملة الجزائیة ، كما یجوز لھ على وجھ الخصوص صنع 

التي تنتجھا الورش التابعة للمؤسسات العقابیة، وتسویق كل المواد التقلیدیة والصناعیة 

  .2من ھذا الأمر 03طبقا للمادة 

v ـنوعاتـم 

 وإنمایقصد بتنوع العمل ألا یقتصر تكلیف المحكوم علیھ بالأعمال الصناعیة فقط ،     

قا ـتفـتد لیشمل أعمال الزراعة وغیرھا ، وفي جمیع الأحوال یلزم أن یكون العمل مـیم

دولة ـلى الـب عـلیھ یجـوع ،3ق غرض التأھیلـقـتى یحـدراتھ حـوق وسالمحبمع میول 

ومستلزمات للعمل في مجال الزراعة، والحرف، والنجارة، أن تخصص لھذه الفئة أماكن 

  .والخیاطة وغیرھا

، تضم المؤسسات العقابیة أعمالا متنوعة كالأعمال بالنسبة للقانون الجزائري    

یب على تعلم الحرف ، ولاسیما التي تتعلق بالصناعة الصناعیة والزراعیة والتدر

، ـرالسالفة الذك 17-73من المر  03التقلیدیة ، وھذا ما نستخلصھ من نص المادة 

الطبخ وأشغال البناء والنجارة وخیاطة الملابس : ویمكن أن نذكر بعض الأعمال مثل 

                                                             
 .117السباعي ، المرجع السابق ، ص محمد  1
 . 309عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
 .155بحي نجم ، المرجع السابق ، ص محمد ص 3
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زراعیة التابعة للإدارة استغلال الأراضي ال إلىالخ، بالإضافة ..والتصلیح المیكانیكي 

  .1العقابیة

v مماثلا العمل في الوسط الحر 

، لعمل الحر خارج المؤسسة العقابیةمنظما وفقا لأسالیب االعمل العقابي  یجب أن یكون

ب ـلیھ یجـوم عـكـؤدیھ المحـسواء من حیث النوع أو الوسیلة أو الكیفیة ، فالعمل الذي ی

رج المؤسسة العقابیة ، حتى یتسنى لھ أن یلتحق أن یكون مماثلا للأعمال الموجودة خا

ودة ـلك الموجـابھة لتـ، كما یجب أن تكون وسیلة أداء العمل داخلھ مش الإفراجبھا بعد 

في الوسط الحر ، كما یجب أن تكون ظروف العمل واحدة ، من حیث ساعات العمل 

    .2الإجازاتوأوقات الراحة و 

ستفید المحبوسون المكلفون بعمل من أحكام تشریع بالنسبة للقانون الجزائري ، ی    

، بالإضافة حة والأمن المطبق عـلى العـمل الحـرالعمل ، فیما یتعلق بمدة العمل والص

 160ادة ـضمان الأخطار الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المھنیة، طبقا للم إلى

مل ـیام بعـین للقـلمعیستفید المحبوس ا ˃˃: والتي تنص على ما یلي ،  3.س. ت. من ق

عارضا ـن ذلك متـیة ، ما لم یكـتماعـمایة الاجـأو بخدمة من أحكام تشریع العمل والح

  .˂˂ مع وضعھ كمحبوس

v ابلـقــلھ م  

، مھ من عمل داخل المؤسسة العقابیةمفاده أن یتلقى المحكوم علیھ أجرا على ما یقد    

ھ ـ، لأنؤسسة ـارج المـور خـاویا للأجـون مسـن أن یكـومن المسلم بھ أن الأجر لا یمك

السجن یكون المحكوم علیھ مبتدئا في التدریب على العمل ، فیكون انتاجھ دون في بیئة 

                                                             
 . 310،  309ص  .عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 1
 . 108ص  كلانمر أسماء ، المرجع السابق ، 2
 . 311عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3
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لیھم ـوم عـكـزا للمحـونھ حافـرى ھي كـدة أخـابل فائـ، وللمقانتاج العامل في الخـارج

  .1على العمل الجاد والمنتج

، واعتبره مكافأة یتلقاھا المحبوس مل العقابيرع الجزائري مقابل العتبنى المش    

بحیث یتلقى المحبوس  2.كتشجیع على ما بذلھ من جھد في انجاز عملھ بصورة كاملة 

مقابل كل عمل مؤدى ، منحة مالیة تقدر وفق جدول یحدد بموجب قرار مشترك بین 

  .3وزیر العدل حافظ الأختام ، والوزیر المكلف بالعمل

 بازةـتیریحات من ـفي تص" طیب لوح"وزیر العدل ، حافظ الأختام كما أعلن السید    

أجورھم بشكل  المحبوسونمؤسسة عقابیة في الجزائر، یتقاضى فیھا  12ـ أن قرابة ال

عادي مقابل أنشطة فلاحیة، كما أم ھذه المؤسسات تتوفر على بیئة مفتوحة یزاول فیھا 

  .4أنشطتھم المحبوسون

، بتحصیل المقابل المالي لصالح المحبوس عن عملھ العقابیةتتولى إدارة المؤسسة     

أن المشرع  إلىس بالإضافة . ت. من ق 97المؤدي، وھو ما جاء في نص المادة 

، ووزعھ على ثلاثة حصص على ھذا المقابل" المكسب المالي"الجزائري أطلق اسم 

  .ن السالف الذكر من القانو 98ص المادة نسابقا وأوردھا في  إلیھامتساویة ، تطرقنا 

 ابي ـقـل العـمـانوني للعـیم القـنظـالت: ثالثا

یختلف التنظیم القانوني للعمل العقابي باختلاف اشراف الإدارة العقابیة على ذلك      

كلیة في نظام المقاولة ، وقد یكون كاملا في نظام  الإشرافالعمل ، فقد ینعدم ھذا 

د ، بحیث یتمیز كل نظام وسطا في نظام التوری الاستقلال المباشر، كما یمكن أن یكون

  .عن الآخر

                                                             
 . 193اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق ، ص  1
 . 312عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
 .كر ذ، السالف ال05/04القانون من ،  162المادة  3
4

را للسجناء ، أخبار الشرق ، مؤسسة عقابیة تقدم أجو 12زھرة بوجمعة ، وزیر العدل حافظ الأختام طیب لوح یكشف  
 .  08/10/2017الجزائر، 
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v  نظام المقاولة 

 إلیھ، و تعھد ولي القطاع الخاصأحد مقا إلىتلجأ الإدارة العقابیة  في ھذا النظام    

ي یحدد نوع العمل وشروطھ ، فھو الذلكي یتولى تشغیلھم واعاشتھم المحبوسون

الفني  الإشرافلفنیین والمشرفین ، ولھ ، ویحضر الآلات والمواد الخام واووسائلھ

، كما أنھ یتسلم الإنتاج ویتولى توزیعھ وتحصیل قیمتھ، المحبوسونوالإداري على 

قد تقدم لھ الدولة مساعدات من كساء وغذاء و المحبوسونویتعھد مقابل ذلك بإعاشة 

  .1ت المطلوبة، بسبب قلة ورداءة الإنتاج العقابي ، وعدم تغطیة ثمن بیعھ كل النفقامالیة

، كما  المحبوسون إعاشةیمتاز نظام المقاولة بأنھ لا یحمل الإدارة العقابیة نفقات    

بة منعھم ـمن مراق إلاني أو الإداري علیھم ن اللھم ـالف والإشرافیلھم ـیھا من تشغـفـیع

فضلا عن أن توفیر ھذا العمل لھم یعد تنفیذا لبرامج المعاملة العقابیة ، 2من الھرب 

ظام ـذا النـلى ھـبة عـترتـادیة المـتصـاطر الاقـمیع المخـبشأنھم ، كما یتحمل المقاول ج

  .3في تنظیم العمل

الرئیسي للعمل العقابي وھو تأھیل لغرض ل أنھ یعاب على ھذا النظام تجاھلھ إلا  

مھ بالدرجة الأولى تحقیق الربح وأقصى ـھـالمحكوم علیھم واصلاحھم ، ذلك أن المقاول ی

  .4استثمار لأموالھ

v باشر ـلال المـغـنظام الاست 

الكامل على أعمال  الإشراف وفقا لھذا النظام تتولى الإدارة العقابیة إدارة الإنتاج و    

، كما تتحمل كافة النفقات المالیة من أجور ، آلات ، أدوات ، وكل ما یستلزم  المحبوسین

                                                             
 .160ي نجم ، المرجع السابق ، ص محمد صبح 1
 .248الشاذلي ، المرجع السابق ، ص فتوح عبدالله  2
 .123السباعي ، المرجع السابق ، ص محمد  3
 .109ر اسماء ، المرجع السابق ، ص كلانم 4
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وتحصیل  ،1بتسویق منتجاتھ عقابي وتقوم للإنتاج ، كما تشرف إداریا وفنیا على العمل ال

  .والوفاء بمتطلباتھم نیالمحبوس إعاشةقیمتھ ، و في مقابل ذلك علیھا 

أن الإدارة  إذ ،2یحقق الغرض التأھیلي كاملا بأنھلال المباشر ، غیتمیز نظام الاست    

إتقان عملھ العقابیة توجھھ لممارسة العمل الذي یتناسب مع میولھ وقدرتھ ، مما یسمح لھ ب

  .، كما یوفر لھ فرصة التدرب على مھنة جدیدة علیھ 

یتعین الأخذ بھذا النظام وتعمیمھ ، على أساس أن السجون مرافق خدمات ، لا مرافق     

انتاج ، وأن الھدف الاقتصادي للعمل العقابي یحتل المرتبة الثانیة بعد ھدف التأھیل 

  .3دنىمن قواعد الحد الأ 73/1ة والتھذیب ، وقد أیدت ھذا النظام  القاعد

وم إدارة المؤسسة العقابیة ـ، بحیث تقلجزائري بنظام الاستغلال المباشرأخذ المشرع ا  

رض ـبتسویق كل المنتجات الصناعیة والتقلیدیة المنتجة في ورش المؤسسة ، ولھذا الغ

 03المؤرخ في  17-73، بموجب الأمر رقم انشاء مكتب وطني لأشغال التربیة تم

، مة بواسطة الید العاملة الجزائیةدـدیم كل خـ، یتولى تنفیذ كل الأشغال وتق 1973أفریل 

في اطار إعادة تربیة المساجین وترقیتھم الاجتماعیة ، وتسویق المنتجات الصناعیة 

، وتشتمل إیرادات المكتب على عائد الأشغال ل الأراضي الزراعیة وبیع انتاجھاواستغلا

  .4رهـابق ذكـر السـمن الأم 14و  03ات ، وھذا ما نصت علیھ المادة والمبیعات والخدم

نظام الاستغلال المباشر أیضا في التشریع الجزائري من خلال نصوص لى ـیتج    

  .  س . ت. من ق 98،  97، 96المواد 

  

  

                                                             
 .27جع السابق ، ص حل راضیة ، المرعرعار لیدیة ، آیة سا 1
 .194، ص  اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق 2
 . 250الشاذلي ، المرجع السابق ، ص فتوح عبدالله  3
 .317مر خوري ، المرجع السابق ، ص ع 4
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v  نظام التورید 

 المحبوسون ، فلا تتخلى الإدارة العقابیة عنلنظام وسط بین النظامین السابقینھذا ا    

باشر، ـلال المالاستغ ، ولا تخضعھم لھا كلیة كما في نظامكلیة كما في نظام المقاولة

، ویتولى أن یقدم الآلات والمواد الأولیة ، علىتتعاقد مع أحد رجال الأعمال ماـوإن

، لغ من المال یلتزم بدفعھ للإدارةالإنتاج تحت اشرافھا لحسابھ مقابل مب المحبوسون

  .1بین الإدارة ورب العمل ھو عقد اداري مبرم قد الـوالع

أن الإدارة العقابیة ھي التي تقوم  – مقارنة بنظام المقاولة –والجدید في ھذا النظام    

، من تشاء منھم ، وفقا لحاجة العملالمكلفین بالعمل ، وتستبدل  المحبوسونباختیار 

  .2وظروفھم الصحیة، واعتبارات النظام بالمؤسسة

وأھمھا تأھیل  أغراضھراف الإدارة العقابیة على العمل ، یمكنھا من تحقیق اش إن   

ھذا النظام لا یحمل الدولة أعباء كثیرة ، نظرا لاعتبارات المحكوم علیھم ، كما أن 

الكلي  الإشرافلى ھذا النظام لأنھ یمنعھم من ـمال عـبل رجال الأعـلا یق تصادیة ،ـاق

  .3على استغلال رؤوس أموالھم

، نظـمة القـانونیـة للعـمل العـقابيضل الأـباشر أفـلال المـظام الاستغـوعلیھ یعتبر ن   

، وبالتالي فان تأھیل المحكوم علیھ رض من سلب الحریة بالدرجة الأولىلأنھ یحقق الغ

، الذي یرتئیھ الفكر الجنائي الحدیث اجھ في المجتمع ھو الھدف المنشودوإعادة ادم

  . لمعاصرةوالسیاسة العقابیة ا

  ـیم لـتعـال:  الفــرع الثـاني

ة ودور ـلاقـیة من عـا للأمـ، لمرامـالإجلم ــاث عـحـات وأبـھ دراسـتـبتــرا لما أثـنظ   

یلي ـاب الجریمة ، یعد تعلیم المحبوسین عنصرا ھاما من عناصر البرنامج التأھـفي ارتك

                                                             
 . 250، ص الله الشاذلي ، المرجع السابق عبدفتوح  1
 . 124، ص محمد السباعي ، المرجع السابق 2
 . 317، ص جع السابقعمر خوري ، المر 3
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یسمح باستئصال  المحبوسینیم داخل المؤسسة العقابیة ، ولا شك في أن تعل والإصلاحي

  .ل دون ارتكابھم الجریمة مرة أخرىفیھم ، ویحو الإجرامأحد عوامل 

إعادة بناء شخصیة المحبوس  إلىى برنامج التعلیم في المؤسسة العقابیة عبحیث یس    

واتجاھاتھ وقدراتھ ونضوجھ من جمیع النواحي ، حتى یصبح قادرا على أن یشق طریقھ 

  .1یفة ، وأن یساھم في اسعاد ورفاھیة المجتمع الذي یعیش فیھفي الحیاة الشر

  .أغراضھ على تعدد أنواعھ ووسائلھ یتحقق دور التعلیم وتحقیق   

  أنـواع التعـلـیم : أولا

، الإنسانوق ـلیم ھو حق لكل شخص ، وھو ما ورد في المواثیق الدولیة لحقـالتع إن   

، 1948الإنسان لعام ن العالمي لحقوق من الإعلا 26/1مثل ما نصت علیھ المادة 

یة والثقافیة ومجموعة الحد الأدنى لمعاملة د الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعـھـوالع

حبوسین وتثقیفھم من نواحي لیم المـبالإضافة على قواعد أخرى أسست تع المحبوسین

  .متعددة

، من الدستور المصري 18ة نص الماد كما تضمنتھ الدساتیر الداخلیة مثل ما جاء في   

  .1996من الدستور الجزائري لسنة  53من الدستور الكویتي والمادة  40و المادة 

    .نيـم فـلیـلیم عام وتعـتع إلىقسم علماء الفقھ الجنائي التعلیم داخل المؤسسة العقابیة 

v ام ــلیم العــالتع 

فھناك من لا یحسنون   ،حبوسیختلف التعلیم العام باختلاف المستوى التعلیمي لكل م    

ـم ومن أھ ،2القراءة والكتابة ، وھم فئة الأمین ، ومنھم من لھم مستوى تعلیمي معین

ویعلمھم الكتابة  المحبوسون، الذي یزیل أمیة مراحل التعلیم العام، مرحلة التعلیم الأولي
                                                             

 . 319عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  1
نیل الاجتماعي للمحبوسین في التشریع الجزائري مذكرة ل والإدماجالتربیة  إعادةجودي زولیخة ، قادري كریمة ،  2

، لرحمان میرةلعلوم السیاسیة عبد االقانون الخاص والعلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق وا .شھادة الماستر في الحقوق ، ت
 . 21،  20ص .ص 2014/2015بجایة ، 
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یكون  والقراءة وبعض المعلومات الضروریة ، ونظرا لأھمیة ھذه المرحلة ینبغي أن

  .1ینھـقـالتعلیم الزامیا وأن تحدد لھ ساعات كافیة لتل

ویسمح التعلیم العام للمحبوسین في التشریع الجزائري بمتابعة تعلیمھم عبر مختلف      

یات ـلى الإمكانـر عـقابیة ، التي تتوفـؤسسات العـل المـلیم داخـم التعـالأطوار، حیث یت

د ـقـأو بالمراسلة ، وقصد إنجاح ھذه السیاسة ، ف من خلال الاستعانة بأساتذة محترفین

  2: أبرمت وزارة العدل عدة اتفاقیات مع الجھات المختصة التالیة 

v المركز الوطني للتعلیم عن بعد. 

v جمعیة اقرأ. 

v الدیوان الوطني لمحو الأمیة. 

v جامعة التكوین المتواصل. 

ي بمختلف مراحلھ ، والذي یسمح ویشمل التعلیم في الأطوار العادیة التعلیم الابتدائ     

في النھایة للمحكوم علیھ بدخول امتحانات شھادة التعلیم الابتدائي ، وكذا التعلیم الثانوي 

یم ـلـف التعـبمختلف فروعھ والذي یسمح للمحبوس بالتقدم لشھادة البكالوریا ، ولا یتوق

للمحكوم علیھم الذین تحصلوا الى التعلیم العالي بالنسبة في المرحلتین السابقتین بل یتعداه 

بواسطة المراسلة أو متابعة الدراسة  إماعلى شھادة البكالوریا داخل المؤسسات العقابیة ، 

  .3الاجتماعي المختلفة الإدماجوفق برامج إعادة 

نموذجا مغایرا للمؤسسات العقابیة على المستوى  تیزي وزوبولایة  ةڤعزازیعد سجن     

ارتھ أھمیة قصوى لتأھیل المحبوسین واصلاحھم ، حیث قامت الوطني ، بحیث أولت اد

، كما " اقرأ"بفتح قسم خاص بمحور الأمیة ، تشرف علیھ معلمتان منتدبتان من جمعیة 

عمدت الى فتح المجال لجمیع المحبوسین الراغبین في مواصلة الدراسة عن طریق 

كز الجھوي للتعلیم بتسجیلھم في مختلف الأطوار على مستوى المرالمراسلة وقامت 
                                                             

 . 168محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  1
 . 97بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  2
 . 195عثامنیة لخمیسي ، المرجع السابق ، 3
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والتكوین عن بعد بتیزي وزو ، مع متابعتھم وإفادتھم بدروس الدعم في مختلف المواد ، 

كما یمكن للراغبین الترشح لنیل شھادة التعلیم المتوسط وشھادة البكالوریا ، ومواصلة 

  .1الدراسة بجامعة التكوین المتواصل

v ني ـلیم الفـالتع 

على التعلیم العام ، بل یمتد لیشمل التعلیم المؤسسات العقابیة ولا یقتصر التعلیم داخل      

، الذین لیست لدیھم مھنة على ممارسة احدى  المحبوسونالفني الذي یتمثل في تدریب 

  .2الإفراجالمھن التي تتفق ومیولھم واستعداداتھم ، وتسمح لھم بالتعیش منھا بعد 

، اسم التكوین المھني ، بحیث نص علیھ ي انون الجزائرـني في القـلیم الفـذ التعـأخ    

، ل المؤسسة العقابیةیتم التكوین المھني داخ ˃˃: س ، على أنھ . ت. من ق 95في المادة 

أو في معامل المؤسسات العقابیة ، أو في الورشات الخارجیة ، أو في مراكز التكوین 

  . ˂˂المھني 

فادة من التكوین المھني أبرمت ومن أجل تمكین أكبر عدد من المساجین من الاست     

  :ین مع كل من ـیتـاتفاق 1997وزارة العدل سنة 

v وزارة التكوین المھني. 

v  للتكوین المھني عن بعدالدیوان الوطني. 

، وأحیانا المساحات سات العقابیة للإمكانیات المادیةویبقى افتقار عدد كبیر من المؤس     

  .3الكافیة ، عقبة كبیرة في نجاح العملیة

فروع  07زازقة من فتح أكثر من ـوفي ھذا المجال تمكنت المؤسسة العقابیة بع    

م التخصصات ـللتكوین المھني حتى یتمكن المحبوس من متابعة تكوینھ المھني في أھ

                                                             
لیومي ، المحبوس ، المحور االتعلیم وتكوین وتأھیل  إلىمن العقاب ... صفیة نسناس ، ادارة سجن عزازقة  1

 .2018مارس  12الجزائر، 
 . 168محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  2
 . 49بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  3
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المطلوبة ، ویشرف علیھ أساتذة من مراكز التكوین المھني الموجودة بمنطقة عزازقة ، 

، تتوج بحصول الناجحین أشھر 6داخل المؤسسة لمدة كوینھم بحیث یباشر المحبوسون ت

 الإفراجمنھم على شھادة تأھیل في الاختصاص ، تمكنھم من دخول عالم الشغل بعد 

 .1عنھم

، أنھ  أحمد زقنون، السید ي لقطاع التكوین المھني والتمھینكما أوضح المدیر الولائ    

العقابیة ، تجسیدا للاتفاقیة  منصب بیداغوجي لفائدة نزلاء المؤسسات 320تم تخصیص 

وھذا بولایة الجزائر برسم الدخول المھني الجدید دورة فبرایر المبرحة بین القطاعین ، 

في المؤسسات العقابیة  المحبوسون، وأبرز أن عملیة التكوین لفائدة ھؤلاء  2018

اخل یشرف علیھا أساتذة مختصین یقومون وفق رزنامة تقدیم دروس نظریة ، وتطبیقیة د

ورشات متخصصة مجھزة ، مؤكدا توفر كل الإمكانیات لتجسید تكوین نوعي في مختلف 

  .2التخصصات التمھینیة داخل المؤسسات العقابیة

 الإدماجبنوعیھ في التشریع الجزائري ، من أھم أسالیب إعادة وعلیھ یعتبر التعلیم      

نیة ـلیة والذھـقـقدرات العخلق وتنمیة ال إلىالاجتماعي للمحبوسین ، وھو بذلك یھدف 

التي تساعد المحكوم علیھم على اصلاح سلوكھم والاعتماد على أنفسھم وبالتالي 

  .الانخراط في المجتمع كأفراد أسویاء ، یساھمون في بناء الوطن والحفاظ علیھ 

 وسـائل التعـلـیم : ثانـیـا

لتعلیم من أجل تحقیق تعتمد إدارة المؤسسة العقابیة على عدة وسائل ، في مجال ا    

الغرض العقابي وھو اصلاح المحكوم علیھم وتأھیلھم وكذا استئصال عامل من عوامل 

  :لدیھم ، من بین ھذه الوسائل ما یلي  الإجرام

  

                                                             
 .صفیة نسناس ، المرجع السابق  1
منصب بیداغوجي لفائدة نزلاء المؤسسات العقابیة لدورة  300أكثر من : وكالة الأنباء الجزائریة ، تكوین مھني  2

 . 2018فبرایر  18جزائر ، فبرایر ال
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v  القاء الدروس والمحاضرات 

یقوم معلمون بإلقاء الدروس على المحبوسین، یتم تعیینھم خصیصا لھذا الغرض ،     

أن یشارك معھم في معالجة  وإماعلم موضوع الدرس للمساجین فإما أن یشرح الم

الموضوع عن طریق الحلقات، فیبدي من كل منھم رأیھ، ویتوقف ذلك على الإمكانیات 

والقدرات العقلیة للمحبوسین، مما یزید في منح الثقة في النفس والشعور بالمسؤولیة 

  .1ویساعد على التأھیل والإصلاح 

لین ، القاء دروس ـسین الذین یتمتعون بمستوى دراسي كاف والمؤھكما یمكن للمحبو    

على زملائھم ، وخاصة محو الأمیة ، وذلك بصفة تطوعیة أو بتعیینھم من طرف تعلیمیة 

 .الإدارة العقابیة ، وذلك بدون أجر 

v صحف والمجلات على المحكوم علیھم توزیع ال 

الاتصال  إلىلصحف والمجلات المؤسسات العقابیة ، تشدھم الاشك أن نزلاء     

المستمر بالمجتمع الخارجي ، بل وتجعلھم متأثرین بالأحداث الجاریة في وطنھم ، فیسھل 

علیھم التكیف في المجتمع بعد تنفیذ العقوبة ، ولیس صحیحا ما یراه البعض من أخبار 

ب الحوادث في الصحف والمجلات تزیدھم اجراما على اجرامھم ، بل الصحیح ، ما یذھ

البعض من أنھ من الممكن أن یقوم المساجین بعمل مجلة للحائط أو أن یطیعوا مجلة  إلیھ

تدربون ـینھم ، ویـشر الوعي بـتنـشھریة أو نصف شھریة تتعلق بشؤون المؤسسة ، ف

  .2عنھ  الإفراجعلى العمل الصحفي ، فیستطیعون ممارستھ بعد 

v  الاطلاع على الكتب 

ل المؤسسات العقابیة عن طریق الاطلاع الذاتي ، وأھم وسیلة د یتحقق التعلیم داخـق    

توي المؤسسة العقابیة ـطلب ذلك أن تحـیة ، ویتـقافـلذلك ھي قراءة الكتب العلمیة والث

تب ومجلات ودوریات علمیة تساعد ـمن ك بوسونـالمحتاجھ ـتبة، تضم ما یحـلى مكـع

                                                             
 . 326عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  1
 . 195سابق ، ص اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع ال 2



 الفصل الثاني                                          المعاملة العقابیة للمحبوسین

 

 

109 

ن أو خارجھا تساعد لیس فقط ـالسجتبة ـواء في مكـتب سـراءة الكـقـفي اصلاحھم ، ف

وتثقیفھ ، وانما أیضا على شغل ما تبقى لدیھ من وقت فراغ ، فتدفع  المحبوسعلى تعلیم 

  .1السیئعنھ الملل أو التفكیر 

، من أجل لوسائل لتحقیق التعلیم للمحبوسینتعتمد كل إدارة عقابیة على ھذه ا    

م ـادتھـلیھم لإفـ، و تثقیف المحكوم عیةرـب الحـود من سلـنشـدف المـالھ إلىول ـالوص

نھم، ورفع معنویاتھم وربما استئصال ـع راجـالإفد ـفي حیاتھم الاجتماعیة والعملیة بع

  .وھو الجھل والأمیة لدیھم الإجراموامل ـعأحـد لدیھم و الإجرامیةالخطورة 

  ـب ذیـالتھ: ـرع الثالثـالف

، وتلك القیم المعنویة قد تكون الإنسانویة في صد بالتھذیب غرس وتنمیة القیم المعنـیق   

  .2دینیة أو خلقیة 

المحكوم علیھم ، اذ یمھد لاندماجھم في المجتمع  للتھذیب أھمیة بالغة في إصلاح   

یا في بادئ الأمر ، حیث انتشر ـب دینـذیـان التھـد كـ، ولق راجـالإفد ـھم معھ بعـیفـكـوت

لسجون المدنیة واتسع نطاقھ لیشمل التھذیب الدیني ا إلىفي السجون الكنسیة ثم انتقل 

  .3والتھذیب الخلقي 

سنتناول فیما یلي التھذیب الدیني والخلقي ، كأسلوبین من أسالیب المعاملة العقابیة داخل 

  .السجن 

 التھذیب الدیني : أولا

، عیةتصلة بالأخلاق الاجتمایقصد بالتھذیب الدیني غرس المبادئ والقیم الدینیة الم    

ر ـكـنـریمة مـتبار أن الجـر ، وباعـنكـحیث تأمر تعالیم الدین بالمعروف وتنھى عن الم

                                                             
 . 170محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  1
 . 197اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق ، ص  2
 . 260فتوح عبدالله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  3
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في نظر الدین، یظھر دور التھذیب الدیني جلیا في استئصال العوامل التي تدفع بالمحكوم 

الضعف في الاعتقاد  إلىارتكاب الجرائم، ویرجع اجرام الكثیر من المساجین  إلىعلیھ 

  .1ئر الدینیةوأداء الشعا

ویتولى مھمة التھذیب رجال الدین الذین تعینھم الإدارة العقابیة لھذا الغرض ویجب     

وجذبھم  المحبوسونأن یتوافر فیھم بجانب الظروف العاملة ، شرط الكفاءة في معاملة 

 بوسونـالمحعامل مع ـیة التـیفـلى كـھم عـدریبـتم تـوالتأثیر في عقولھم ، وبفضل أن ی

  .2یكونوا قدوة حسنة لھم في أقوالھم وأفعالھموأن 

v لدیني وسائل التھذیب ا  

وحتى یتحقق الغرض من التھذیب الدیني، لابد للإدارة العقابیة من اعتماد وسائل    

 :مختلفة لذلك ، تتمثل فیما یلي 

 نظیم المحاضرات والدروس الدینیة ت §

ل الدین ذوي العلم الغزیر و الدروس الدینیة لرجاتعھد مھمة تنظیم المحاضرات    

 ،3نفوس المجرمین عن طریق مخاطبة عقولھم بأسلوب مناسب إلىوالخبرة في التوصل 

  . المحبوسونعلى استفسارات  الإجابة وكذلك القاء المحاضرات والمناقشات الجماعیة و

 إقامة الشعائر الدینیة  §

، أن تعددتلكل طائفة دینیة یجب على الإدارة العقابیة تھیئة أماكن العبادة والصلاة     

، ن ھذا حق یكفلھ الدستور لكل فـرد، لأكوم علیھم بأداء الشعائر الدینیةللمحوأن یسمح 

  .لا تنقطع صلة المحكوم علیھ بربھ حتى

  

                                                             
 . 330وري ، المرجع السابق ، ص عمر خ 1
 .  171محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  2
 . 198اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق ، ص  3



 الفصل الثاني                                          المعاملة العقابیة للمحبوسین

 

 

111 

 إقامة المسابقات الدینیة  §

، دینبرجل  -  على انفراد –تقاء لیجب على الإدارة العقابیة السماح للمحكوم علیھ بالا    

  .1أو وجده ضروریاطلب ذلك  إذا

ویجب أن تزود مكتبة السجن بالكتب والمجلات الدینیة ، حتى یتیسر للنزلاء الاطلاع     

  .2علیھا والاستفادة منھا

في سبیل تھذیب المحكوم علیھم دینیا ، یمكن للسیاسة وباعتماد كل من ھذه الوسائل    

، والحد نوعا ما من ظاھرة حبوسالمالعقابیة الحدیثة بلوغ الھدف المنشود وإصلاح 

  . الإجرام

v ذیب الدیني في التشریع الجزائري التھ 

، من خلال انشاء مصلحة خاصة بھ الدیني في القانون الجزائري جلیایظھر التھذیب     

داخل المؤسسات العقابیة ، یشرف علیھا رجال الدین ، بحیث یتم تعیینھم بموجب قرار 

  .3ام بناء على اقتراح من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف من وزیر العدل ، حافظ الأخت

في المؤسسة العقابیة طبقا  المحبوسونسمح المشرع الجزائري لرجال الدین بزیارة    

س ، كما یجب على الإدارة العقابیة . ت. من ق 3فقرة  66لما ورد في نص المادة 

اضرات ذات الطابع الدیني تشجیعھم على القیام بالواجبات الدینیة، وكذا حضور المح

  .ات بارتداء لباس محتشم المحبوسالملقاة داخل السجن، كما تلزم 

 قي ـلـذیب الخــالتھ: ثانیا   

، لكنھ ما لبث أن انفصل الدیني نشأ التھذیب الخلقي في أول الأمر في أحضان التھذیب   

خلاقیة في نفس عنھ واستقل كل منھما عن الآخر ، ویقصد بھ غرس القیم والمبادئ الأ

                                                             
 . 171محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  1
 . 262،  261ص . فتوح عبدالله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 332عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3
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وتدریبھ على أن یستمد منھا معاییر سلوكھ في المجتمع ، ثم یلتزم واقناعھ بھ  المحبوس

  . الإجرامبھا مما یبعده عن 

، یستعین بھ المھذب في أداء مھمتھ ویعتمد التھذیب الخلقي على علم الأخلاق الذي    

حكوم علیھ فھمھا، فیلجأ دون الدخول في أفكاره الفلسفیة التي غالبا ما یعجز عن الم

فاصلة بین طریق الخیر وطریق إیضاح القیم الاجتماعیة ، مبینا حدوده ال إلىالمھذب 

سھ ـفـقاء نـلـیع من تـتطـیسـلیھ لـ، ویحاول أن یبث ھذه القیم في ضمیر المحكوم عالشر

، وأن یلتزم في استعمال حقوقھ الحدود التي لا تضر أن یدرك واجباتھ نحو المجتمع

  .1بمصالح الآخرین

 الإلمامولھذا یجب أن یتولى التھذیب الخلقي أشخاص متخصصون ، یتوافر لدیھم   

وكفاءة ، ة عالیةیـناعــدرة إقـبقواعد علوم الأخلاق والنفس والقانون ، وأن یكون لدیھم ق

 .2، وأن یكونوا قدوة حسنة لھمفي كسب ثقة المحكوم علیھم

v  وسائل التھذیب الخلقي 

  :لقائمون على أسلوب التھذیب الخلقي في المؤسسة العقابیة على الوسائل الآتیة یعتمد ا

 3القاء الدروس الأخلاقیة على نزلاء مراكز الإصلاح و التأھیل مجتمعین §

، المحبوسونیتولى المھذبون في المؤسسة العقابیة عملیة القاء المحاضرات على     

ي ھذا الأسلوب على اللقاءات الجماعیة لتھذیب سلوكھم وتحسین أخلاقھم ، بحیث ینطو

  .ھ لا یجدي كثیرا في تحقیق أھدافھأن إلا،  المحبوسونبین المھذبین و

  

  

                                                             
والعقاب وآخر الجھود الدولیة والعربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  الإجرامأبو عفیفة ، أصول علمي طلال  1

 .  573 ص، 2013، القدس ، ، الجندي للنشر والتوزیع  1ط ،وطنیة الحدود ال
 . 262فتوح عبدالله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 573، ص طلال أبو عفیفة ، المرجع السابق  3
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 1المقابلة الشخصیة بین المھذب والمحكوم علیھ §

، فیتعرف علیھ  المحبوسیقوم ھذا الأسلوب على اللقاء الفردي بین القائم بالتھذیب و    

، الجریمةارتكاب  إلى، وماضیھ والعوامل التي دفعت بھ ویلم بجوانب شخصیتھ المختلفة 

وكذا مجموعة القیم والمبادئ المسیطرة على نفسیتھ ، فیظھر لھ ھذه القیم ومدى 

تعارضھا مع نظام المجتمع وقوانینھ ، وفي الأخیر یقوم المھذب بغرس القیم والمبادئ 

الحیاة الاجتماعیة مما یتیح  واقناعھ في سبیل استقرار المحبوسالخلقیة السامیة في نفس 

  .2عنھ الإفراجلھ التكیف مع المجتمع بعد 

  .3یعتبر ھذا الأسلوب أفضل الأسالیب في تحقیق التھذیب الخلقي

v ذیب الخلقي في التشریع الجزائريالتھ 

لقد أولى المشرع الجزائري أھمیة للتھذیب الخلقي ، كونھ یغرس في نفسیة المحبوس     

والخلقیة ، التي تمكنھ من العیش في احترام القانون ، بحیث یقوم القیم الاجتماعیة 

ومساعدتھم المختصون بعلم النفس والمربون بالتعرف على شخصیة المحبوسین 

واعادتھم على حل مشاكلھم الشخصیة والعائلیة ، كما تقوم المصلحة المختصة بالمساعدة 

ئة إعادة تربیة المحبوسین الاجتماعیة بالمساھمة في رفع المستوى الأخلاقي وتھی

،  4.س .ت.من ق 91و  90،  89،  88واد ـالـم اء في نصــو ما جـیا وھـتماعـاج

لإدارة السجون وفي سبیل تحقیق ھذه الغایة ، تم ابرام اتفاقیة تعاون بین المدیریة العامة 

فقة ، لمرا 29/07/2007ومنظمة الكشافة الإسلامیة الجزائریة بتاریخ  الإدماجوإعادة 

  .عنھم  الإفراجصواب داخل المؤسسة العقابیة وبعد ما ھو  إلىوارشادھم  المحبوسین

  

                                                             
 .573، ص أبو عفیفة ، المرجع السابقطلال  1
 . 263،  262ص . الشاذلي ، المرجع السابق ، صفتوح عبدالله 2
 . 220نبیل العبیدي ، المرجع السابق ، ص  3
4

 . 332عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  
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  الرعـایة الصـحـیة : الـفـرع الرابـع

، وتھـذیبـھ، المـؤدیة إلى تقـویم المحـكوم عـلیھ یة احدى الوسائلـایة الصحـتبر الرعـتع   

الإشراف  یعاني منھا ، و لاج المحكوم علیھ من الأمراض العضویة والنفسیة التيـفع

حد كبیر في اعداده لتقبل برامج المؤسسة العقابیة  على حالتھ الصحیة یساھمان إلى

  .1والتفاعل معھا 

الرعایة الصحیة  سجناءالكما تناولت مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة    

جي ، واعتبرت الجانب الوقائي والجانب العلا: للمحبوسین من جانبین أساسیین ھما 

الرعایة الصحیة للمسجون حق من حقوقھ باعتباره مسلوب الحریة ومقید الحركة ولیس 

  .2بإمكانھ اتخاذ القرار بشان العلاج أو الوقایة

ب المعاملة العقابیة ـد أسالیـتبارھا أحـیة باعـایة الصحـدف الأساسي للرعـثل الھـیتم   

 المحبوسھذا الھدف أن شفاء أو علاج  عن ع، ویتفرفي تھذیب المحكوم علیھم وتأھیلھم

، فضلا عن ذلك فان سلامة الجسم والنفس الإجرامیةیحقق استئصال أحد العوامل 

  .3مرتبطة بسلامة العقل والتفكیر

، یتضح أھمیة الرعایة الصحیة في تحقیق الغرض من العقوبة السالبة ومما سبق ذكره    

، ولمعرفة الإصلاح والتأھیل من جھة أخرىمج للحریة من جھة ، والمساھمة في برنا

التي تقوم علیھا الرعایة  كیف یتم تحقیق تلك الأغراض ، لابد من معرفة الأسالیب

  .لجانب الوقائي أو الجانب العلاجي، سواء من االصحیة

  :وھذا ما سنتطرق لھ فیما یلي 

  

                                                             
،  1، مكتبة القانون والاقتصاد ، ط الفوزان ، أحكام السجن والاستیقاف والضبط ، دراسة مقارنة  كمحمد بن برا 1

 . 198، ص  2014الریاض ، 
 . 294عثامنیة لخمیسي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 173محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  3
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 سالیب الوقائیة للرعایة الصحیة الأ: أولا

زمة للحیلولة دون إصابة المحكوم علیھم بالأمراض لاتیاطات الیقصد بھا اتخاذ الاح    

دیة بوجھ خاص ، لأنھ ـراض المعـھم من الأمـایتـتیاطات لوقـافة الاحـك ملـبوجھ عام وع

من السھل انتشار الأوبئة والأمراض المعدیة داخل بیئة السجن ، وذلك عن طریق 

، بوسین أو عن طریق المـوظـفـینالمح الزائرین الذین یترددون على المؤسسة لزیارة

ولأن المؤسسة العقابیة تستقبل  ،1وبالعالم الخارجي المحبوسینلأن ھؤلاء یتصلون ب

  .في الیوم الواحد المحبوسونالعدید من 

  :تتمثل وسائل الوقایة الصحیة داخل المؤسسة العقابیة على الخصوص فیما یلي 

 المؤسسة العقابیة   .أ 

میع أجنحة المؤسسة العقابیة الشروط الصحیة سواء من حیث یتعین أن یتوافر في ج    

أو الإضاءة أو المرافق الصحیة أو النظافة ، فیلزم أن تكون الأماكن المساحة أو التھویة 

در كاف ـوأن یدخلھ ق بوسونـالمحدد ـقولة بالنسبة لعـنوم ذات مساحة معـالمخصصة لل

ریر مزود بالأغطیة التي تتناسب ـسزیل ـل نـصص لكـ، وأن یخـویةمن الإضاءة والتھ

مل أو الأكل أو الترفیھ أو الألعاب ـمع فصول السنة ، وكذلك الأماكن المخصصة للع

، كما یجب أن تتوافر المرافق الصحیة الكافیة في أماكن واةـھـة ومـیجب أن تكون واسع

  .2متعددة من المؤسسة العقابیة

في الرعایة الصحیة مكفول لجمیع المحبوسین  بالنسبة للقانون الجزائري ، فان الحق     

یمة ـبدون استثناء ، حیث توفر إدارة المؤسسة العقابیة كافة شروط الحیاة الصحیة السل

وملحقاتھا ، وأماكن النوم ، وتراقب تطبیقھا طبقا وأماكنھا وقاعاتھا في مباني المؤسسة 

  3.من ق، ت، س  59و  58و  57للمواد 

                                                             
 .199م منصور ، المرجع السابق ، ص اسحاق ابراھی 1
 . 339محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  2
 . 339بق ، ص عمر خوري ، المرجع السا 3



 الفصل الثاني                                          المعاملة العقابیة للمحبوسین

 

 

116 

 صیة النظافة الشخ  .ب 

للمحبوسین ، وأن تفرض علیھم یجب على الإدارة العقابیة توفیر مستلزمات النظافة       

قواعد النظافة ، وأن یلتزموا بتطبیق البرنامج الذي تضعھ الإدارة العقابیة في سبیل 

لبیة الاحتیاجات الطبیعیة ومن أجل تتحقیق الغرض من الرعایة الصحیة الوقائیة 

  .1دد الكتفي من المراحیض بصورة نظیفة و لائقة، لابد من توفیر العللسجین

، نیالمحبوسكما یجب على الإدارة العقابیة أن تفرض قواعد النظافة الشخصیة على      

ولتحقیق ذلك ، یجب توفیر الماء وما تتطلبھ الصحة ، والنظافة من أدوات ، كما یزود 

  .2لحلاقة للذكورالسجن بالتسھیلات اللازمة للعنایة بالشعر والذقن وتنظیم ا

أما في التشریع الجزائري ، فقد كلف مدیر المؤسسة العقابیة بالسھر على مراعاة قواعد 

الصحة والنظافة الفردیة والجماعیة داخل أماكن الاحتباس ، واخطار المدیر بكل معاینة 

  .3بصحة المحبوسین الإضرارللنقائص التي من شأنھا 

 اء ـــذالغ  .ج 

الكمیة  ، متنوعة وكافیة من حیث للمحبوسین الطعام التي تقدمیجب أن تكون وجبات     

یتم اعدادھا بطریقة نظیفة ، فیلزم أن تكون متناسبة مع سن والقیمة الغذائیة ، وأن 

، یھ ، ویجب أن تتنوع وجبات الطعامالمحكوم علیھ وحالتھ الصحیة ونوع العمل الذي یؤد

، ام بالطریقة التي یعد بھا الطعامالاھتم، ویتعین  تقدم وجبات مكررة لفترات طویلةفلا

ونظافة المطبخ والقائمین علیھ ، وأن یتم تقدیمھ بطریقة لائقة تحفظ الكرامة الإنسانیة 

  .4للمحكوم علیھ

  .بوسات الحوامل والمرضعات والمرضىكما ینبغي توفیر الغداء المناسب للمح    

                                                             
 .، القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء  12القاعدة  1
 .، القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء  16و  15القاعدة  2
 .السالف الذكر  05/04، القانون  60المادة  3
 . 266فتوح عبدالله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  4
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على ضرورة  لسجناءادنیا لمعاملة من مجموعة القواعد النموذجیة ال 20نصت المادة     

، والتقـدیم الإعدادتوفیر وجبة طعام ذات قیمة غذائیة كافیة وجیدة النوعیة وحسنة 

   .وإمكانیة توفیر ماء صالح للشرب

اشترط أن تكون الوجبات الغذائیة التي تقدم  فقدأما بالنسبة للقانون الجزائري ،     

درات فیة سلیمة ونظیفة ومتنوعة للحفاظ على القللمحبوسین متوازنة ، وكافیة ومعدة بكی

وھذا طبقا  ،1مما یسھل عملیة إعادة تربیتھم واصلاحھم البدنیة   والعقلیة للمحبوسین ،

  .س .ت.من ق 63للمادة 

أن القول بضرورة حصول المحبوس على وجبة غذائیة كاملة ، ومتوازنة وتحدید  إلا   

دج بالمقارنة مع متوسط أسعار  130ي الیوم ب قیمة الوجبة التي یتلقاھا المحبوس ف

  .2المواد الغذائیة في السوق یكون صعب التحقیق

 بس ـلـالم  .د 

تبر ـ، یعالعقابیة یلتزم بارتداء لباس خاصبمجرد دخول المحكوم علیھ المؤسسة     

نظام المطبق في المؤسسة العقابیة، لسھولة التعرف علیھ عند مظھر من مظاھر ال

الإدارة العقابیة لباس مناسب للطقس ، للمحافظة على صحة المحكوم  ، وتقدمھروبھ

  .3علیھ

، یلزم بارتداء ملابس د دخول المحبوس المؤسسة العقابیة، بمجرفي القانون الجزائري   

خاصة تخضع لنفس الشروط التي ذكرناھا ، بحیث یلتزم المحبوسون الموضوعون تحت 

  .4جانب المحبوسین في البیئة المغلقة  إلى، حبسبذلة النظام الورش الخارجیة بارتداء 

                                                             
 . 341 عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 1
 . 210، ص المرجع السابقحمر العین لمقدم ،  2
 . 54ان ، المرجع السابق ، ص وطارق زھ 3
 . 341عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  4
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ق الرعایة الصحیة ومنھ یتضح أن العنایة بنظافة الملبس لھ أھمیة بالغة في تحقی    

س حاط بالكرامة الإنسانیة في التجاوب لبید شرط أن لا یكون المـ، كما یفلاسیما الوقایة

  .لمع باقي برامج الإصلاح والتأھی

 لترفیھیة الأنشطة الریاضیة وا  .ه 

  .للتمارین الریاضیة والأنشطة الترفیھیة أھمیة بالغة في صحة المحبوس ونفسیتھ     

، وأن یتواجد لازمة لھذا الغرضولھذا یكون من الضروري توفیر الأماكن والأدوات ال

، ارسة التمارین الریاضیة المناسبةعلى مم المحبوسینمدرب ریاضي لمساعدة 

نزه الجماعي ـتـرینات أو الـتلك التمـومحددة للقیام ب وضرورة تخصیص أوقات دوریة

  .1في الھواء الطلق

الأنشطة  إلى المحبوسون، تطرقت القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة وفي ھذا السیاق

التمارین الریاضیة الریاضیة التي یجب توافرھا داخل المؤسسة العقابیة وشروط ممارسة 

  .21في القاعدة 

المشرع الجزائري بالنشاط الریاضي باعتباره وسیلة للمحافظة على صحة تم ـلقد اھ     

المحبوسین ، حیث ألزم المساجین بممارسة شتى النشاطات الریاضیة تحت اشراف 

 89المادة (نھم ـممرنین ومربین مراعیا في ذلك السن والحالة الجسمانیة لكل واحد م

، ة إعادة التربیة والتأھیل بتیارتمعلومات من سجینة بمؤسس ألیناكما وردت  2)س.ت.ق

لبرنامج ریاضي ، تحت اشراف أستاذ مدرب ، كما یفسح لھم المجال كل  نأنھم یخضعو

  . قاعات الترفیھ والموسیقى وغیرھا آخر أسبوع بدخول

  

  

                                                             
 . 176محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  1
 . 342عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
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 ات الحوامل المحبوسرعایة   .و 

ر ، تشمل المحبوسة الحامل حتى لا تتعرض لأضراالوقایة في المؤسسات العقابیة    

، ابیة خاص بالمحكوم علیھن الحواملصحیة، ویتطلب ذلك وضع نظام للمعاملة العق

، أو أن تتم عملیة تشفى عام عندما یقترب موعد الوضعمس إلىكذلك یسمح لھن بالانتقال 

 إلى، وحینما یخرج الطفل المشرف امكان ذلك قرر الطبیب إذاالوضع داخل السجن 

، لأنھ شخص بريء لا یجوز أن یتحمل أي أثر اصةإلیھ رعایة خالحیاة یجب أن توجھ 

ـد یلاده أنھ ولـادة مـر في شھـب ألا یذكـ، ویجالعقوبة المحكوم بھا على والدتھ من آثار

  .1في السجن

كما یجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضروریة في سجون النساء ، لتوفیر الرعایة      

الترتیبات لضمان الصحة الجیدة للأمھات والعلاج قبل الولادة وبعدھا ، واتخاذ جمیع 

من مجموعة القواعد  23المحبوسات وأطفالھم الرضع ، وھذا ما نصت علیھ القاعدة 

  سجناءالالنموذجیة الدنیا لمعاملة 

، للمحبوسین تدعم إمكانیة التأھیل المھنيویرى علماء العقاب أن الرعایة الصحیة     

لیھم مما تعانیھ من أمراض بدنیة واضطرابات فھي توفر العلاج والرعایة للمحكوم ع

  .2عقلیة ونفسیة

 یة ـایة الصحـلاجیة للرعـسالیب العالأ: ثانیا

، ثبت المرض أو وقعت الإصابة فعلا یقصد بالعلاج بیان الوسائل الواجب اتخادھا اذا    

  .3وتبدو أھمیة العلاج اذا كان المرض ھو الدافع للإجرام أو من عواملھ

                                                             
 . 586طلال أبو عفیفة ، المرجع السابق ، ص  1
لتركي ، سجون النساء ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، مركز الدراسات والبحوث ، الریاض ، مصطفى ا 2

 . 76، ص  1997
 . 201اسحاق ابراھیم منصور ، المرجع السابق ، ص  3
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ھ ـلاجـلیھ وعـوم عـكـمحـص الـحـیة فـایة الصحـرعـیة للـلاجـیب العـل الأسالـمـتش    

، فیھامن الأمراض التي أصابتھ ، سواء قبل دخولھ المؤسسة العقابیة أو اثناء تواجده 

ولھذا الغرض تقوم إدارة المؤسسات العقابیة بتعیین فریق طبي یتكون من أطباء عامون 

أجل جعل مستوى الرعایة الصحیة العلاجیة ومتخصصون وھیئة التمریض من 

للمحبوس متساویا على الأقل مع المستوى الموجود في المجتمع خارج المؤسسات 

  .1العقابیة

سنتطرق فیما یأتي لأسالیب العلاج داخل المؤسسات العقابیة، وفقا لما جاء بھ الفقھ    

 المحبوسونلدنیا لمعاملة الجنائي، والسیاسة العقابیة المعاصرة والقواعد النموذجیة ا

  . ي المشرع الجزائري لھذه الأسالیبومدى تبن

v  فحص المحكوم علیھم 

یقوم طبیب المؤسسة العقابیة ، بفحص المحبوس بمجرد دخولھ المؤسسة العقابیة ،    

وكلما اقتضت الضرورة لذلك ، بغیة تشخیص أي مرض عضوي أو عقلي قد یكون 

المصابین  المحبوسونالضروریة لعلاجھ وعزل  مصابا بھ، فیتخذ جمیع التدابیر

  .2بأمراض معدیة ، وكذا مراقبة الصحة البدنیة والعقلیة للمریض وایلاء عنایة خاصة لھ

من ق، ت، س ، وجوب  58بالنسبة للقانون الجزائري ، أورد المشرع في نص المادة    

سسة العقابیة فحص المحبوس من طرف الطبیب والأخصائي النفساني عند دخولھ المؤ

  .عنھ وكلما دعت الضرورة لذلك  الإفراجوعند 

كما یخضع المحبوس للإسعافات الأولیة والفحوصات الطبیة والتلقیحات والتحالیل      

  .من نفس القانون  59طبقا لنص المادة 

                                                             
 . 53جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  1
 .ة السجناء من مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعامل 25و  24القاعدتان  2
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ھذا ما جعل الدولة الجزائریة تحاول تكییف القوانین الجدیدة مع ما تقتضیھ المعاملة    

دد ـین جـفـ، ومن أجل تعزیز التكفل الصحي ، كما تم توظیف موظ محبوسینة للالحسن

تواصل ـوین مـیم تكـنظـذا تـ، وكوشبھ الطبي والمساعدة الاجـتماعیةفي المیدان الطبي 

وھو ما تكشفھ الأنشطة الطبیة والصحیة ، التي یقوم بھا " الطب العقابي"في مجال 

، أو المنتدبون السجوندى مصالح إدارة ـدمة لـخ الةـین في حـدمون الموضوعـالمستخ

  .1من القطاعات الصحیة للعمل بالدوام الكامل أو النصف الدوام

v  علاج المحكوم علیھم 

، علاجھ من جمیع لمحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریةتقتضي الرعایة الصحیة ل    

  .التي أصابتھ أثناء تنفیذ العقوبةالأمراض التي یعاني منھا وكذا 

تمل ـتي یحـأو ال بوسـالمحبحیث یغطي العلاج كافة العال المرضیة التي یشكو منھا    

  .ك العال بدنیة أو عقلیة أو نفسیةأن یكون لھا تأثیر ضار على صحتھ ، سواء أكانت تل

، عملیات جراحیة أو أیة نفقات أخرىنفقات العلاج من أدویة وولا یتحمل المحكوم علیھ 

، كما یلزم أن یتم العلاج وفقا ة مجانایدلیة المؤسسة العقابیفالدواء یصرف من ص

  .2للأسالیب المتبعة مع الأشخاص العادیین

كان شرطا  إذاوعلیھ ثار جدل حول قبول المحكوم علیھ المریض بالعلاج ، ما    

  .ضروریا لتدخل الطبیب ، مثل ما ھو معلوم بالنسبة للشخص الحر ، أم لا 

یجبرون  إلى القول بأن المحكوم علیھم المرضىلفقھ الجنائي بحیث ذھب رأي من ا   

ـرع لاج فـكم أن العـ، بحضھق في رفـم الحـون لھـعلى الخضوع للعلاج ، دون أن یك

، وھذه الأخیرة ھي من أسالیب المعاملة العقابیة التي یلتزم المحكوم من الرعایة الصحیة

                                                             
دانیة ـناء ، دراسة میـبرھا السجـرة على عملیة التأھیل كما خـنظ: زائر ـون في الجـمصطفى شریك ، نظام السج 1

علم اجتماع الانحراف والجریمة ، كلیة الآداب  .، تأطروحة دكتوراه في علم الاجتماع على بعض خریجي السجون ،
 .  152،  151ص  .، ص 2010/2011، عنابة ،  والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة باجي مختار

 .177بحي نجم ، المرجع السابق ، ص محمد ص 2
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نادي ـقاب التي تـلم العـادئ عـنافى مع مبـرأي یتـذا الــأن ھ إلا ،1ضوع لھاـلیھ بالخـع

مع مبادئ بأن المحكوم علیھ لا یختلف عن غیره من الأشخاص العادیین ، كما یتنافى 

  .ض بالعلاج ، من أجل التدخل الطبيالعلوم الطبیة التي تستدعي ضرورة رضاء المری

العلاج كصورة  ینـیز بـتضي منا أن نمـ، یقتطـبیـق مـبادئ عـلم العـقاب والطب إن   

  .لوب من أسالیب المعاملة العقابیةمن صور الجزاء الجنائي والعلاج كأس

في الحالة الأولى یخضع المحكوم علیھ المریض اجباریا للعلاج دون انتظار ـف   

زاء ـلاج جـل العـعـ، مما یجالإجـرامل ـوامـرض عاملا من عـتبار أن المـباعتھ ـقـمواف

احترازي كما ھو الشأن عند مدمني المخدرات والخمر نائي في صورة تدبیر ــج

  .والكحول 

أما حیث یكون العلاج أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة ، فان رضاء المحكوم علیھ 

أمر ضروري سواء تعلق الأمر بالأمراض البدنیة أو العقلیة أو النفسیة ، بشرط ألا یؤدي 

  .2وإنسانیتھاھدار كرامتھ  إلىالعلاج 

، راض الجسمانیة والعقلیة والنفسیةأما بالنسبة للقانون الجزائري ، یشمل العلاج الأم    

بحیث یشرف علیھ داخل المؤسسة أطباء معینون لھذا الغرض من طرف وزارة الصحة 

نوفمبر  03، المؤرخ في ر الوزاري المشترك بین الوزارتینوالسكان، طبقا للقرا

  .3اخل المؤسسات العقابیة، والمتعلق بالمساعدة الطبیة د1975

، وتتبع الحالات الخطیرة ى المحبوسینیتكفل طبیب المؤسسة العقابیة بعلاج المرض    

  .4عن كثب، وغالبا ما یكون ھذا بالتنسیق من المستشفیات الواقعة في إقلیم الاختصاص

                                                             
 . 269فتوح عبدالله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 178محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  2
 . 344عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3
 . 136روم أعمر ، المرجع السابق ، ص ـلع 4
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یكل ، یوضع بھكوم علیھ أو ادمانھ على المخدراتبتت حالة المرض العقلي للمحث فإذا    

استشفائي متخصص لیتلقى العلاج ، بحیث یصدر مقرر الوضع عن النائب العام 

المختص، بناءا على رأي مسبب یدلي بھ طبیب مختص ، أو بناء على شھادة طبیة 

  .1لطبیب المؤسسة العقابیة في حالة الاستعجال

م علیھ زمة في المؤسسة ، ینقل المحكولاوفي حالة عدم وجود التجھیزات الطبیة ال    

أقرب مستشفى أو مستوصف عام للمصالحة العقابیة ، لتلقي الإسعافات الطبیة ، وقد  إلى

فبرایر  23تم تحدید إجراءات النقل الى المستشفى للعلاج بموجب القرار المؤرخ في 

  .2، المتعلق بالمعالجة الاستشفائیة للمساجین1972

صرة أولت أھمیة قصوى لرعایة یتضح مما سبق ذكره أن السیاسة العقابیة المعا    

صحة المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة ، ویتجلى ذلك من خلال ما جاءت بھ 

، وھو ما سلكھ ینالمحبوسلحقوق الانسان ، لاسیما ما تعلق منھا بالمواثیق الدولیة 

  .المشرع الجزائري في ذات السیاق 

 

  تماعیة ـایة الاجـالرع:  الـفـرع الخـامس

ام مكمل لنظام الرعایة الصحیة ، لذا یعرف ھذا النظام أیضا بالصلة بین ھو نظ   

زمة لنجاح برامج تأھیل لاوالعالم الخارجي ، فھو یعد أسلوبا للمعاملة العقابیة ال المحبوس

المحكوم ، ویرتبط ظھور ھذا الغرض للتنفیذ العقابي ، یتطور فلسفات العقوبة ، والتي 

عیة ، والعمل رمان المحكوم علیھم من سبیل الحیاة الطبیتقضي بأنھ من غیر السلیم ح

  .3عنھم الإفراجعلى تنظیم حیاتھم، وتسھیل اندماجھم بالمجتمع من جدید بعد 

                                                             
 .، السالف الذكر 05/04، القانون  61دة الما 1
 . 345عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
 . 211،  210ص  .حمر العین لمقدم ، المرجع السابق ، ص 3
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فالمحكوم علیھ یعاني من عدة مشاكل نفسیة ، ناتجة عن سلب الحریة وإجراءات    

مما یعیق تنظیم حیاتھ تي یتلقاھا قبل صدور حكم الإدانة في حقھ ، لالتحقیق والمتابعة ا

داخل بیئة السجن ، وعدم التعود علیھا ، فیسبب لھ ذلك القلق والكآبة والاضطراب وعدم 

  .الاستقرار، وھذا یؤثر سلبا على نفسیتھ ، خاصة في الأیام الأولى 

الرعایة الاجتماعیة كأسلوب لإعادة تربیة المحبوسین  إلىولھذا تلجأ الإدارة العقابیة    

 إمالى ذلك ـ، ویشرف عالنفسیة والاجتماعیة لسلب الحریةزالة الآثار من أجل إ

أخصائیون اجتماعیون معینون لھذا الغرض ، حیث تنحصر مھمتھم في معرفة مشاكل 

مصلحة خاصة بالخدمات الاجتماعیة تنشأ داخل  وإماالمحبوس ومساعدتھ على حلھا ، 

  .1المؤسسة العقابیة

 إلیھ، وھو ما تھدف  2بأسرتھ المحبوستحسین علاقات تبذل عنایة خاصة لصیانة و    

ل السیاسة العقابیة الحدیثة ، بإبقاء المحكوم علیھ على اتصال ظالرعایة الاجتماعیة في 

  .عنھ الإفراجدائم بالعالم الخارجي ، بغیة تسھیل عملیة اندماجھ في المجتمع بعد 

، ولھذا الغرض تم تعیین اعیةخاصة للرعایة الاجتم زائري أھمیةـأولى المشرع الج   

في كل مؤسسة عقابیة مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس ومساعدات ومساعدون 

س ، كما أحدث في كل مؤسسة عقابیة أیضا . ت. من ق 89اجتماعیون ، بموجب المادة 

بوسین ، والمساھمة ـیة للمحـتماعـدة الاجـمان المساعـمصلحة متخصصة ، مھمتھا ض

  .س . ت. من ق 90طبقا لنص المادة الاجتماعي ،  إدماجھموتسییر إعادة في تھیئة 

، قبل العقابیة ، لابد من معرفة أھمیتھولدراسة ھذا الأسلوب من أسالیب المعاملة     

  .ائیین الاجتماعیین القائمین علیھالأسالیب التي یعتمدھا الأخص إلىالتطرق 

  

                                                             
 . 348عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  1
 .، مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء  79القاعدة  2
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 أھمیة الرعایة الاجتماعیة : أولا

غرضا أساسیا للعقوبة ، أصبح من المتعین عدم  أن اعتبر التأھیل والتعذیب منذ    

من سبل الحیاة الطبیعیة ، وذلك بالسماح لھم بتنظیم حیاتھم على نحو  المحبوسونحرمان 

یساعدھم أولا على تقبل الحیاة الجدیدة داخل السجن والتكیف معھا ، وتنظیم صلاتھم 

عنھم ، وفي ھذا  الإفراجفي المجتمع بعد اندماجھم الخارجیة ثانیا ، على نحو یسھل 

ن ــل السجـیاة داخــریة والحـاجئ لسلب الحـوالمف السیئیر ـف من التأثـفـوذلك ما یخ

  .1على نفسیة المحكوم علیھم

، ومحـاولة حـلھا بوسـالمحكلات ـمعرفة مش إلىتھدف الرعایة الاجتماعیة أیضا     

ب التأھیل وھو مطمئن النفس وھادئ البال ، فیتحقق حتى یستطیع أن یستجیب لأسالی

وم علیھ ـكـالإبقاء على الصلة بین المح إلى، كما تھدف عملیة الإصلاحیةالھدف من ال

ذه ـ، وتنوع صور ھق الغرض التأھیلي للجـزاء الجنائيیـقـوالمجتمع لأنھا تسھم في تح

  .2الصلة لتشمل الزیارات والوسائل 

من مجموعة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة  80و  79تین یتضح من نص القاعد   

، أن صلة المحبوس مع المجتمع لھا دور فعال ، باعتبارھا أسلوب من أسالیب سجناءال

المعاملة العقابیة في تحقیق التھذیب والتأھیل ، ومظاھر تلك الصلة متعددة منھا ما یشمل 

، تنظیم حیاتھ الفردیة والاجتماعیةو، كل المحكوم علیھ والعمل على حلھادراسة مشا

  .3بالعالم الخارجيفضلا عن السماح لھ بإلقاء صلتھ 

الرعایة الاجتماعیة ، باعتبارھا أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة ، لا تقل  إن    

أھمیة عن الأسالیب الأخرى ، اذ یعتبرھا بعض الباحثین من الأسالیب التكمیلیة التي 

  .رة تنفیذ العقوبة السالبة للحریةعلیھ أثناء فت یتلقاھا المحكوم

                                                             
 . 179لسابق ، ص محمد صبحي نجم ، المرجع ا 1
 . 92مصطفى شریك ، المرجع السابق ، ص  2
3

 . 59جباري ، میلود ، المرجع السابق ، ص  
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 أسالیب الرعایة الاجتماعیة : ثانیا

یعتمد القائمون على تحقیق الرعایة الاجتماعیة للمحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة   

  :على الأسالیب التالیة 

v  التعرف على مشاكل المحكوم علیھ ومساعدتھ على حلھا 

ما قبل دخولھ المؤسسة  إلىلعدید من المشاكل ، یعود بعضھا یتخبط المحبوس في ا     

وإعالتھم ، والبعض الآخر یعود العقابیة ، وھي تتعلق بعائلتھ التي تركتھا وتربیة أبنائھ 

ریة ـسلب الح إلىفترة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة ، وھي راجعة بالدرجة الأولى  إلى

یف ـكـب معھ التـوم علیھ ، مما یصعـكـسیة المحـلى نفـبیة عـوما ینجم عنھ من آثار سل

  .1مع الحیاة الجدیدة داخل المؤسسة العقابیة

، في الاتصال بأسرة المحكوم علیھ ومساعدتھا ویـبرز دور الأخصائي الاجتماعي    

على حل مشاكلھا وبعدھا یخبره بذلك لتھدأ نفسھ ویطمئن وتثمر معھ أسالیب المعاملة 

الأخصائي الاجتماعي یجتھد في اقناع المحكوم علیھ بجدوى  فضلا عن أن ،خرىالأ

عنھ، وكسبھ عیشھ  الإفراجواندماجھ في المجتمع بعد المعاملة العقابیة في تأھیلھ 

، وضرورة اتباع كافة ن لھ أھمیة استجابتھ لنظام السجن، وأن یبیبالطریق الشریف

ا حتى لا یتعرض للجزاءات ، ویحذره من مخالفتھإلیھالتعلیمات والأوامر التي تصدر 

  .2التأدیبیة

، فیشترط علیھ دراسة ظروف الأخصائي الاجتماعي مھمتھ بنجاح وحتى یؤدي   

، ویستعین في ذلك بأسلوب المقابلة التي علیھ وأحوالھ والتعرف على مشاكلھالمحكوم 

  .3ھیجریھا معھ، وكذلك اللقاءات التي یجریھا مع أفراد أسرتھ وزملائھ والمشرفین علی

                                                             
 .349مر خوري ، المرجع السابق ، ص ع 1
 .273،  272ص  .فتوح عبدالله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص 2
 .181بحي نجم ، المرجع السابق ، ص محمد ص 3
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بالنسبة للقانون الجزائري ، فقد تم انشاء مصلحة متخصصة في كل مؤسسة عقابیة للتقییم 

س ، یحدد تنظیمھا وتسییرھا القرار المؤرخ . ت. من ق 90والتوجیھ ، بموجب المادة 

  . 2005ماي  21في 

یتلقى المحبوس خلال فترة متابعتھ بالمصلحة حصصا تحسیسیة وتوعویة في المیادین 

  :ة الآتی

v  ادمان المخدرات 

v  الوقایة من الانتحار 

v  الوقایة من العنف في الوسط العقابي على المحبوس. 

v 1النظافة والوقایة من الأمراض المتنقلة جنسیا. 

یشرف على عملیة الرعایة الاجتماعیة داخل المؤسسة العقابیة الجزائریة المساعدة     

  .2بیق العقوباتالاجتماعیة ، تحت سلطة المدیر ورقابة قاضي تط

v  تنظیم الحیاة الفردیة والاجتماعیة للمحكوم علیھ 

، بمعنى أن یتم استثمارھا ات الفراغ للمحكوم علیھـظیم أوقـورة تنـتمثل في صـوت   

س من رحمة الله تعالى یأـم في ماضیھ والــالمظلیر ـكـعده عن التفـبـید یـفـو مـلى نحـع

لعقابیة ریب بین حیاتھ الشخصیة خارج المؤسسة ا، ویتم ذلك عن طریق التقفي مستقبلھ

عن ذلك  ، فضلاعلى تعلیم حرفة كالرسم أو النحت ، بالعملوحیاتھ داخل ھذه الأخیرة

، إضافة دبـیة ودیـنیة التي تسھم في ثقـافـتھدوات أـد نـقـ، وعممارسة الألعـاب الریاضـیة

، بحیث ینتمي یھم الآخرینجماعي مع المحكوم عل ذلك إقامة أنشطة مختلفة بشكل إلى

  .3الاجتماعیة الصحیحةلدیھ روح الإحساس بالمسؤولیة والاعتیاد على الحیاة 

                                                             
 .حة المتخصصة بالمؤسسات العقابیة، یتعلق بتنظیم وتسییر المصل2005ماي  21خ في من القرار المؤر 08المادة  1
 .، السالف الذكر 05/04، من القانون  89المادة  2
 . 60جباري میلود ، المرجع السابق ، ص  3
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وأن یسمح لھ باللقاء الفردي مباشرة مع الأخصائي الاجتماعي أو المھذب الدیني     

وغیرھم، وكذا قراءة الكتب وشراء الصحف والمجلات والاحتفاظ بمذیاع خاص یستمع 

لزم تنظیم الحیاة الاجتماعیة أیضا في صورة أنشطة ریاضیة وإقامة حفلات الیھ ، كما ی

  .1موسیقیة أو مسرحیة أو ترفیھیة ومشاھدة التلفزیون

v  إبقاء الصلة بین المحكوم علیھ والعالم الخارجي 

حق اتصال المحكوم علیھ بالعالم الخارجي ، ھو جزء ضروري من اصلاحھم  إن   

  ، وھذا ما أكدتھ المواثیق والعھود الدولیة وإعادة ادماجھم اجتماعیا 

فإبعاد المحكوم علیھم عن اسرھم كثیرا ما یؤثر سلبا في حیاتھم النفسیة ، وبالمقابل     

الخارجي یمنع احساسھم بالعزلة ویتیح لھم معرفة أحوال أسرھم فان اتصالھم بالعالم 

ستمرار التواصل بینھم ویعطیھم مساحة من الأمل في انھاء فترة حبسھم ، فضلا عن ا

تعرضون لھ داخل المؤسسة وبین ذویھم ومحامیھم یفیدھم في معرفة أي انتھاك ی

  .2العقابیة

تستخدم الإدارة العقابیة في مجال الرعایة الاجتماعیة ولإبقاء صلة المحكوم علیھ     

، غرض ، أھمھا الزیارات والمحادثاتبالعالم الخارجي ، عدة وسائل لتحقیق ھذا ال

  . راسلات، والترخیص بالخروج المؤقتوالم

 الزیارات   .أ 

، وبصفة لیھ بأن یستقیل زواره داخل السجنیتعین أن تسمح الإدارة العقابیة للمحكوم ع   

، الأشخاص الآخرین عونا في تأھیلھ خاصة أفراد أسرتھ ، وكل من ترى في زیارتھ من

  .3ة الإدارة العقابیةوتخضع الزیارات لمجموعة من القیود ، كما تتم تحت رقاب

                                                             
 . 181محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص  1
2

 . 351عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  
 . 275لشاذلي ، المرجع السابق ، ص فتوح عبدالله ا 3
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 71إلى  66واد من ـلیھ في المـوم عـكـحـارات المـري زیـزائـرع الجـشـمـم الـظـن    

من نفس القانون  66س، وأعطى حق الزیارة للأشخاص المذكورین في المادة .ت.من ق

  :وھم كالآتي 

v وفروعھ الى غایة الدرجة الرابعة أصولھ. 

v  زوجھ ومكفولھ. 

v  الى غایة الدرجة الثالثة لمصاھرةباأقاربھ. 

  .إنسانیة وخیریة ولرجل دین من دیانتھ واستثناءا لأشخاص آخرین أو جمعیات 

كما أعطى المشرع الجزائري للمحكوم علیھ الحق في أن یتلقى زیارة الوصي علیھ   

والمتصرف في أموالھ ومحامیھ أو أي موظف أو ضابط عمومي، متى كانت أسباب 

  .س . ت. من ق 67بقا للمادة الزیارة مشروعة ، ط

 المحادثات   .ب 

منھ ، إمكانیة  72تناول المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون ، لاسیما المادة     

الترخیص للمحبوس بالاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرھا لھ المؤسسة 

اقف الثابتة موالعقابیة، وما أكثرھا في ظل تطور تقنیات الاتصال الحدیث ، منھا ال

رید الالكتروني وغیرھا مما تجید بھ الحضارة المتسارعة ـت والبـترنیـنقولة ، الأنـوالم

المؤرخ  430-05ذي رقم ویتجسد ذلك من خلال المرسوم التنفی1.والابتكار في التطور 

، یحدد وسائل الاتصال عن بعد وكیفیات استعمالھا من المحبوسین  2005نوفمبر  8في 

المؤسسات العقابیة  تجھز، بحیث  2ل الاتصال في ھذا المرسوم ، الھاتف یقصد بوسائ

، من أجل تمكینھم من الاتصال من أجل وضعھا تحت تصرف المحبوسین، بھذه الوسیلة

  .س . ت. من ق 1فقرة  66بالأشخاص المذكورین في المادة 

                                                             
 . 141روم أعمر ، المرجع السابق ، ص ـلع 1
، یحدد وسائل الاتصال عن بعد وكیفیات  08/11/2005، المؤرخ في  430- 05 ي، المرسوم التنفیذ 02المادة  2

 .استعمالھا من المحبوسین 
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بناء على طلب  قابیة ترخیصا كتابیا بالاتصال الھاتفي ،ـیصدر مدیر المؤسسة الع     

تا ـبوسین مؤقـسبة للمحـض ، أما بالنـمن المحبوس المحكوم علیھ نھائیا أو الطاعن بالنق

  .ص من قبل الجھة القضائیة المختصةصلون على الترخیـیتحـفأو المستأنفین 

  :تراعي السلطة المخول لھا اصدار رخصة الاتصال الھاتفي ، الاعتبارات التالیة 

v  ة المحبوس من طرف عائلتھقلة زیارانعدام أو. 

v بعد مقر إقامة عائلة المحبوس. 

v خطورة الجریمة. 

v مدة العقوبة. 

v السوابق القضائیة للمحبوس. 

v لوك المحبوس في المؤسسة العقابیةس. 

v  والبدنیة للمحبوسالحالة النفسیة. 

v 1وقوع حادث طارئ. 

مراقبة إدارة المؤسسة العقابیة بھدف التأكد من ھویة  إلىتخضع المكالمات الھاتفیة     

  .2الأشخاص المتصل بھم من قبل المحبوس

المدیر العام لإدارة السجون ، في تصریح لھ على ھامش " نمختار فلیو"كشف السید     

زیارة وزیر العدل حافظ الأختام ، بشأن مشروع تزوید المؤسسات العقابیة بخطوط 

، مؤسسة عقابیة 50أن العملیة مست  بوسین من الاتصال بذویھم ،الھاتف لتمكین المح

  .3على أن یتم تغطیة كافة المؤسسات الأخرى

                                                             
 .السالف الذكر  430 – 05، المرسوم التنفیذي  05المادة  1
 . 359خوري ، المرجع السابق ، ص عمر  2
 . 18/11/2010الخبر ، الجزائر ، جریدة أحسن قطاف ، تغطیة كل المؤسسات العقابیة بالھاتف قریبا ،  3
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، في مجال المحبوسین سبل السیاسة العقابیة الحدیثة الجزائر في تشریعھاانتھجت      

 ـكس ما سطرد عـع نجـأنھ في الواق إلا، الإنسانوما جاءت بھ المواثیق الدولیة لحقوق 

  .في الأوراق

 المراسلات   .ج 

، باعتبارھا من أھم تراف بحق المحبوسین في المراسلاتتتفق النظم العقابیة في الاع    

  .الوسائل الفعالة والنابعة في توطید العلاقة والاتصال بین المحبوس والعالم الخارجي 

ت التي المراسلایضع المشرع قیود على ھذا الحق ، تتمثل أساسا في مراقبة محتوى     

، وھي التي مستثناة بنص القانون من المراقبةبعض المراسلات ال إلا، یقوم بھا المحبوس

تكون بین المحبوس ومحامیھ وبین المحبوس والسلطات القضائیة والتي لا یجوز لإدارة 

  .1المؤسسة العقابیة فتحھا أو الاطلاع على محتواھا

وسیلة تھدد أمن المؤسسة  إلىلات منع تحول ھذه المراس إلىتھدف ھذه الرقابة    

، لذلك یتم مراقبتھا ، كما تمكنھ من التعرف على مشاكل المحبوس وحلھا مما الداخلي

  2.علیھ یساعده على الاستجابة لبرامج التأھیل المطبقة 

 75و  74،  73اعتمد المشرع الجزائري حق المحبوس في المراسلات في المواد      

رع ـیث أن المشـ، بحیلھ ـلأسالیب المساعدة على إعادة تأھس كأسلوب من ا. ت. من ق

حق مراسلة  لم یقید ھذا الحق لا من ناحیة عدد الأشخاص ولا بعدد المراسلات ، فأعطاه

بالأمن الداخلي والنظام العام ، وأخضع  الإخلال، شرط عدم أقاربھ أو أي شخص آخر

  .المحامي إلىالمراسلات الموجھة الرسائل لرقابة مدیر المؤسسة العقابیة ، باستثناء 

من نفس  75أثبت المشرع الجزائري ھذا الحق للمحبوسین الأجانب ، بموجب المادة     

  .القانون ، فیحق لھ مراسلة السلطات القنصلیة لبلده ، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل 

                                                             
1

 . 314عثامنیة ، لخمیسي ، المرجع السابق ، ص  
 . 48عرعار لیدیة ، آیت ساحل راضیة ، المرجع السابق ، ص  2
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   رخصة الخروج المؤقت   .د 

منھ ، فأجاز لھ الخروج  56المادة بموجب  ،س.ت.عتمدھا المشرع الجزائري في قا    

  . تحت الحراسة ولمدة محددة لأسباب مشروعة واستثنائیة ، مع اخطار النائب العام بذلك 

یطلب المحبوس رخصة الخروج لأسباب إنسانیة تقتضي تواجده خارج المؤسسة     

، اب والظروف من دعم معنوي ومساندةالعقابیة، بغرض تقدیم ما تفرضھ تلك الأسب

روج ـة الخـصـر رخـتصـ، ولا تقـریب عـلى فـراش المـوت أو حالـة وفـاةزیارة قـك

لى الظروف السیئة فحسب بل تتعداھا الى الظروف السعیدة كزواج أحد أفراد الأسرة ـع

  .1ویرافقھ أثناء ذلك مجموعة من أعوان وحراس المؤسسة العقابیة

ده ـاعـلھ وتسـؤھـلمیة تـب عـالیـس، لأع المحـبوس داخـل المؤسسة العـقابیةضـخـی    

  .عنھ الإفراجعلى الاندماج في الحیاة الحرة بعد 

أسالیب المعاملة العقابیة ، التي قمنا بدراستھا آنفا ، ھناك أسالیب وأنظمة  إلىبالإضافة    

أخرى یخضع لھا المحبوس خارج بیئة المؤسسة العقابیة ، من أجل ضمان تحقیق الھدف 

النھائي ، وھو ما تسعى لتطبیقھ التشریعات الحدیثة في ظل  الإفراجعد العقابي حتى ب

  .السیاسة العقابیة المعاصرة 

  

  

  

  

  

                                                             
 .  46، المرجع السابق ، ص  عرعار لیدیة ، آیت ساحل راضیة 1
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  قة ـلـیئة المغـارج البـیة خـابـقـاملة العـالمع: حـث الثانيبـالم

، وتنوعھا داخل المؤسسات العقابیة ب المعاملة العقابیةـطور أسالیـعلى الرغم من ت    

المغلق الذي یتم فیھ الجزاء الجنائي لا یسمح في بعض الأحوال بتحقیق أن الوسط  إلا

الآثار النفسیة  إلىأھداف تلك الأسالیب في تأھیل المحبوسین واصلاحھم ، ویرجع ذلك 

التي تنشأ عن سلب الحریة ، وصعوبة تأقلم المحكوم علیھ مع الحیاة الجدیدة داخل 

د ـ، وقزالة تلك الآثار أو التخفیف منھاقابیة على إالمؤسسة العقابیة وعدم قدرة الإدارة الع

یكون السبب في ذلك عدم توافر العدد الكافي والكفء من المتخصصین أو أن القیود 

  .1والعوائق المادیة لا تجدي نفعا في إصلاحھ وتأھیلھ

ظام ـبوسین المفاجئ من ھذا النـتقال المحـة وانـلقـیئة المغـولتجنب عیوب نظام الب     

الحیاة الحرة ، مما یصعب معھ الاندماج في المجتمع ، اعتمدت السیاسة العقابیة  إلى

، في مؤسسة البیئة المغلقةالحدیثة نظم أخرى ، لا توجد فیھا عوائق مادیة مثل ما ھو 

  .2بتحمل المسؤولیة وجذرینالمحبوسون الذین یكونون محل ثقة  إلاحیث لا یوضع فیھا 

، یتضمن لیب المطبقة خارج البیئة المغلقة، من خلال مطلبینلأساسنتناول في ما یلي ا   

  .ـوبات السالبة للحریةقـل العئـ، وثانیھا بداأولھا الأنظمة القائمة على الثقة

  قةـائمة على الثـابیة القـقـالأنظمة الع: الأول مطـلـبال

في البیئة  جانب تلك المطبقة إلىاعتمدت السیاسة العقابیة الحدیثة أنظمة أخرى     

المحبوسون الذین  إلا، عرفت بالأنظمة القائمة على الثقة ، لأنھ لا یوضع فیھا المغلقة 

  .یبدون استعدادا للتأھیل والإصلاح ، وھؤلاء الجدیرین بالثقة وتحمل المسؤولیة 

یعود ظھور فكرة الأنظمة القائمة على الثقة ، لعدم جدوى الأسالیب المطبقة في البیئة     

من تحقیق أھدافھا المتمثلة في اصلاح المحبوسین وتأھیلھم ، بسبب الآثار النفسیة لقة المغ

                                                             
 . 278الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص  فتوح عبد 1
 . 377عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
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وعدم القدرة على التأقلم مع نمط الحیاة داخل السجن والسلبیة المترتبة عن سلب الحریة 

  .والتغییر المفاجئ في حیاتھ ، خاصة بالنسبة للمبتدئین 

السیاسة العقابیة  إلیھا، التي توصلت الثقةنظمة العقابیة القائمة على ومن أھم الأ     

، الورشات الخارجیة المشروط الإفراجالمعاصرة واعتمدتھا أغلب التشریعات ھي نظام 

  :دراستھ فیما یلي  إلىوالحریة النصفیة ، وھو ما سنتطرق 

  یة ـارجـورشات الخـال: الفـرع الأول

كن ـ، یمودعون في سجون مغلقةم علیھم والمیقوم ھذا النظام على أساس أن المحكو    

توي ـ، ویسـقابیةابة الإدارة العـضع لرقـمال تخـون في أعـارج تلك السجـدامھم خـاستخ

أن تؤدي ھذه الأعمال في الھواء الطلق أو داخل الورش والمصانع ، ویخضع لھذا النظام 

ونھ دمـن وما یقـل السجـھم داخـیھم وسلوكـیتھم وماضـالمحبوسون الذین تكشف شخص

  .1من ضمانات على أنھم سیحافظون على الأمن والنظام أثناء العمل خارجھ

، قیام المحبوس المحكوم علیھ ات الخارجیة في التشریع الجزائريیقصد بنظام الورش    

بھ المصالح المختصة ، یشعر قرر صادر عن قاضي تطبیق العقوباتنھائیا ، بموجب م

، لحساب قابیة، تحت مراقبة إدارة السجونالع ، ضمن فرق خارج المؤسسةبوزارة العمل

ید عاملة من المحبوسین  الھیئات والمؤسسات العمومیة ، واستثناءا یمكن تخصیص

، بشرط أن تكون مساھمة ي المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، للعمل فضمن شروط

   .2انجاز مشاریع ذات مصلحة ومنفعة عامة

                                                             
 . 143،  142ص .مد صبحي نجم ، المرجع السابق ، صمح 1
 . 151روم أعمر ، المرجع السابق ، ص ـلع 2
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 103 إلى 100رشات الخارجیة ، في المواد من نظم المشرع الجزائري ، نظام الو    

إعادة ادماج  إلىس ، وجعل منھ احدى وسائل العلاج العقابي الرامي . ت. من ق

  .1المحكوم علیھم ، وخصص عملھم لفائدة الإدارة والمؤسسات العمومیة

وجود اتفاقیة موقعة بین الوزارة  إلى، یخضع استخدام الید العاملة الجزائیة إن    

، تتضمن شروط تشغیل والإدارة أو المؤسسة المستخدمة) الداخلیة أو العدل(صیة الو

كما ھو الحال في الجزائر  ،2المحبوسین، التي یجب أن تكون مطابقة لشروط العمل الحر

، من جھة الإدماجفي الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة 

تحدید  إلى، تھدف  2006أوت  07، بتاریخ غابات من جھة أخرىیریة العامة للوالمد

  .یات استعمال الید العاملة العقابیة في الأشغال الغابیة ــشروط وكیف

  : سنتناول فیما یلي شروط وإجراءات الوضع في نظام الورشات الخارجیة 

 الوضع في نظام الورشات الخارجیة شروط : أولا

س ، شروط متعلقة بمقدار العقوبة ، والتي . ت. من ق،  101جاء من نص المادة     

بموجبھا یتم وضع المحبوس في نظام الورشات الخارجیة ، كما أن مقدار العقوبة وحده 

، تتعلق أن تتوافر في المحبوس شروط أخرى لا یكفي للاستفادة من ھذا النظام ، بل یجب

  .بحسن السیرة والسلوك 

  الشروط المتعلقة بمقدار العقوبة  .أ 

  .لآخر ، بحسب الوضعیة الجزائیة لھیختلف مقدار العقوبة من محبوس 

  

  

                                                             
 . 51بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  1
 . 378المرجع السابق ، ص عمر خوري ،  2
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v  بالنسبة للمحبوس المبتدئ 

حتى یستفید المحبوس المبتدئ من نظام الورشات الخارجیة ، اشترط المشرع     

/3(الجزائري أن یكون قد قضى ثلث 
  .1المحكوم بھا علیھالعقوبة ) 1

وبة التي استفاد منھا في اطار مرسوم العفو بإحدى أن مدة العق إلىوتجدر الإشارة     

  .2آنفا إلیھاالمناسبات، تعتبر كأنھا مقضاة ، وتحتسب ضمن الفترة المشار 

v  بالنسبة للمحبوس معتاد الإجرام 

، إمكانیة الحكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة منح المشرع الجزائري للمحبوس الذي سبق    

/2(خارجیة ، بشرط أن یكون قد قضى نصف الاستفادة من نظام الورشات ال
العقوبة ) 1

  .س . ت. من ق 101/2المحكوم بھا علیھ ، بموجب المادة 

 ط المتعلقة بحسن السیرة والسلوك الشرو  .ب 

، أي تلك المتعلقة بمقدار العقوبة المحكوم شروط التي سبق وتطرقنا لھا سابقاال إن     

، لا تكفي وحدھا للاستفادة من نظام الورشات والمقضاة داخل المؤسسة العقابیة بھا علیھ

الشروط ، ولھذا یشترط فیھم الى جانب یة والعمل خارج المؤسسة العقابیةالخارج

ربھم ـب ھـنـتجـك لـلوك ، وذلـیرة والسـسن السـ، حس. ت. المنــصوص عـلیھا في ق

  .نظام وحرصھم على الاستفادة من ھذا المن جھة، ولتقویم سلوكھم من جھة أخرى ، 

v  حسن سیرة المحبوس 

یوضع في ھذا النظام المحبوس الذي یتحلى بالسلوك الحسن ، والذي یبدي استعداده    

ند ـالكامل للإصلاح والتأھیل ، ویقدم ضمانات كافیة للحفاظ على الأمن والنظام العام ع

  .1قیامھ بالعمل خارج المؤسسة العقابیة

                                                             
 .سالف الذكر ، ال05/04، القانون  101/1المادة  1
 . 87سائح سنڤوڤة ، المرجع السابق ، ص  2
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، أنھ في احدى المؤسسات من الضـروريضعھ ، لأن المعني عند ووذلك أمر طبیعي

ولنجاح ھـذه سیتلقى بأناس لا علاقة لھم بالحبس ، ومنھم مدیر المؤسسة المستقبلة مثلا ، 

الإجراء ، التي من ھدفھا إعادة ادماج الجاني ، یجب اختیار الفرد الأنسب لھذا العملیة

في مؤسسات ھامة،  الإجرام في السرقة، لأنھ لا یمكن وضع محبوس معتاد خلقا وسیرة

اني ـاب الجـیل لعـسـدون شك ما سیـو بـ، وھتـتوفـر عـلى أمـوال مادیة، طائلة ومبـعـثرة

  .2یاتمتى وجد نفسھ بین ھذا الكم الھائل من المغر

v  خطورة الجاني 

، العمل في الورشات الخارجیة خطیرایجب ألا یكون المحبوس الذي یستفید من     

ده ـناء تواجـوس من یقترب منھ أثـب في نفـئزاز والرعـلاشمبالشكل الذي یبعث على ا

من شأنھ أن یبعث الرھبة في نفس الكل ، بما في ذلك الجھة المشرفة ، والذي في العمل

  .3الإجراءعلى ھذا 

، حتى یتمكن المحبوس من الاستفادة من نظام الشروط التي یجب توافرھاوھي أھم     

أجل تھیئتھ للعمل والعیش في الوسط الحر بعد  العمل في الورشات الخارجیة، من

  .النھائي الإفراج

 رجیة إجراءات الوضع في نظام الورشات الخا: ثانیا

یتم الوضع في الورشات الخارجیة ، بموجب مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات       

 ،س.ت.من ق 101قا لـنص المادة ـ، طـبعـدلوزارة الـتصة بـویشعر بھ المصالح المخ

الجھة المخول لھا تقدیم طلب الاستفادة  إلىلم یشر المشرع الجزائري في ذات القانون 

 103ادة ـص المـار في نـأنھ أش إلا، لخارجیة، ولا الجھة التي تـقـترحھمن الورشات ا

قاضي تطبیق  إلى، أن طلبات تخصیص الید العاملة توجھ انون السالف الذكرمن الق
                                                                                                                                                                                         

 . 380،  379ص  .عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 1
 . 89سائح سنڤوڤة ، المرجع السابق ، ص  2
ھو معمول  وإنمالسلوك وخطورة الجاني ، شرط حسن السیرة وا إلىس ، . ت. لم یتطرق المشرع الجزائري في ق 3

 .میة والعملیة بین الواقع والقانون ، كشرط للاستفادة ـییـبھ في الواقع ، وتناولتھ الدراسات التق
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رأیھا ، وفي حالة الموافقة تبرم  لإبداءى لجنة تطبیق العقوبات العقوبات والذي یحیلھا عل

خدام الید العاملة ـاصة لاستـامة والخـالعروط ـیھا الشـدد فـاتفاقیة مع الھیئة الطالبة، تح

  .من المحبوسین 

  .1یوقع على ھذه الاتفاقیة ، كل من مدیر المؤسسة العقابیة ، وممثل الھیئة الطالبة 

v لاستفادة من نظام الورشات الخارجیة البث في طلبات ا 

، أن المحبوس لا یمكنھ طلب س.ت.ضح من نصوص المواد الواردة في قیت    

، بل أعطى المشرع الجزائري المبادرة من نظام العمل في الورش الخارجیةالاستفادة 

  .طلب تخصیص الید العاملة العقابیةللھیئة المستخدمة ، الحق في 

، 2)شركة  –معمل  –مؤسسة (  الإجراءة المعنیة بالاستفادة من ھذا بحیث تتقدم الجھ    

  .قاضي تطبیق العقوبات  إلىبطلب تخصیص الید العاملة العقابیة ، 

، إلى لجنة تطبیق العقوبات، لإبداء رأیھایحیل قاضي تطبیق العقوبات ھذا الطلب    

  . قة أو الرفض ـبالمواف إماویتخذ قراره 

، یحدد فیھا الشروط العامة والخاصة ، تبرم اتفاقیة بین الطرفینلفي حالة القبو    

كل من مدیر المؤسسة العقابیة  –كما سبق وتطرقنا  –لاستخدام المحبوسین ، یوقع علیھا 

  . وممثل عن الھیئة الطالبة 

v  تنفیذ مقرر الاستفادة من الورشات الخارجیة 

، المؤسسة م الورشات الخارجیةالوضع في نظا یغادر المحبوس الذي استفادة من    

العقابیة خلال الأوقات المحددة في الاتفاقیة ، على أن یعود الیھا عند انتھاء المدة المحددة 

                                                             
یوقع مدیر المؤسسة العقابیة من جھة وممثل الھیئة الطالبة من جھة أخرى على الاتفاقیة المبرمة في اطار تخصیص  1

أنھ من الناحیة العملیة لوحظ أن ھذه الاتفاقیة لا توقع من طرف  إلا، ھذا من الناحیة القانونیة ، ابیة غالید العاملة ال
، مثل الاتفاقیة المبرمة بینھ وبین  الإدماجالسجون وإعادة  لإدارةمن طرف المدیر العام  وإنمامدیر المؤسسة العقابیة ، 
 ) .02ملحق (المدیریة العامة للغابات 

 . 90، المرجع السابق ، ص سائح سنڤوڤة  2
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في الاتفاقیة أو فسخھا بأمر من قاضي تطبیق العقوبات ، كما یمكن أن یرجع المحبوس 

  .مساء كل یوم بعد انتھاء الدوام 

حراسة موظفو المؤسسة  إلىرشة الخارجیة م الویخضع المحبوس الموضوع في نظا    

  .العقابیة ، وذلك أثناء النقل وفي ورشات العمل وخلال أوقات الاستراحة 

، على أن یكون تساھم جزئیا من حراسة المحبوسین كما یمكن للجھة المستخدمة أن    

  .ذلك منصوصا علیھ في الاتفاقیة 

الورشات الخارجیة لیس حقا للمحبوسین ، بل  أن التعیین للعمل في إلىتجدر الإشارة    

وھذا ما یؤكده  ،1توفرت فیھ شروط معینة إذا، مكانیة باستطاعتھ الاستفادة منھاھو فقط إ

بعد توفیر مناصب من الجھة المستخدمة وتقدیم طلبھا كما سبق  إلالا یتم  الإجراءأن ھذا 

  .وتطرقنا 

  یة ـفـریة النصـالح:  الـفــرع الثـاني

، وھو مرحلة وسط ما بین الحبس لنظام آخر مراحل النظام التدریجيیعتبر ھذا ا   

بعقوبات ، بالنسبة للمحكوم علیھ للحیاة الحرة والحریة، وبذلك یسھل العودة التدریجیة

على نظام  الإقبال، وھو في ھذا المنظور یشكل مرحلة ضروریة قیل طویلة المدة

مح ـیث یسـ، حیة بالنسبة للعقـوبات قصیرة المدةم، كما أنھ لا یقل أھالمشروط الإفراج

من جھة بعدم ابعاد المحبوس عن عملھ الأصلي ووسطھ الاجتماعي وفي الوقت نفسھ 

  .2یسمح لھ بتجنب نظام البیئة المغلقة الذي في الغالب یفسد أكثر مما یصلح

                                                             
 . 53بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  1
 . 53، ص  نفـسھ بریك الطاھر ، المرجع السابق 2
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حكوم علیھ ، وضع المحبوس المیقصد بنظام الحریة النصفیة، في التشریع الجزائري     

، أو رقابة الإدارة، ة العقابیة، خلال النھار منفردا، ودون حراسةنھائیا خارج المؤسس

  .1مساء كل یوم إلیھالیعود 

، یسمح باستخدام المحبوس خارج المؤسسة العقابیة وبمقتضى نظام الحریة النصفیة    

، أو لتلقي اتالتعلیم العالي في احدى الجامعلممارسة أي شغل أو لمزاولة دروس في 

  .2تكویم مھني دون مراقبة الإدارة العقابیة

 108الى104ـواد من یة في المـریة النصفـزائري، نظام الحـشرع الجـتمد المـاع     

، یخضع لشروط ره من الأنظمة القائمة على الثقةالحریة النصفیة كغیس ونظام .ت.من ق

  :وإجراءات قانونیة ، سنتطرق لھا فیما یلي 

 روط الوضع في نظام الحریة النصفیة ش: أولا

یستوجب الوضع في نظام الحریة النصفیة ، في التشریع الجزائري ، أن یكون    

المحبوس المستفید من ھذا النظام ن جدیر بالثقة وتحمل المسؤولیة ، باعتباره نظام قائم 

، الإصلاحوقابلیة للتأھیل وة والسلوك وما یبدیھ المحبوس من استعداد على حسن السیر

، وھو ما والمتعلقة بالوضعیة الجزائیة بھ فضلا عن تلك الشروط الخاصة بالمحبوس ،

  :سنتناولھ على النحو التالي 

 الشروط المتعلقة بمقدار العقوبة   .أ 

، أو مزاولة دروس في التعلیم النصفیة، لتأدیة عملیستفید المحبوس من نظام الحریة     

 105ادة ـص المـبقا لنـ، طدراسات علـیا أو تكـوین مھـنيـتابعة ، أو مقـنيـام أو التالع

منھ ، والتي بموجبھا قسم  106ق الشروط التي حددھا في المادة ـس ، وف.ت.من ق

                                                             
 .، السالف الذكر 05/04القانون من ،  104المادة  1
 . 389عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
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محبوس مبتدئ ومحبوس مسبوق قضائیا ، مثل ما ھو الحال بالنسبة  إلىالمحبوسون 

  .لنظام الورشات الخارجیة 

v  المحبوس المبتدئ 

س ، یستفید من نظام الحریة النصفیة ، المحبوس .ت.من ق 106 بموجب المادة     

  .شھرا ) 24(المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبتھ أربعة وعشرون 

وما یلاحظ في ھذا النظام أن المشرع الجزائري ، لم یشترط قضاء المحبوس فترة       

ا في مؤسسة البیئة المشروط ، ولا المدة التي قضاھ الإفراجمن نظام الاختبار كما فعل 

  .المغلقة كما فعل في نظام الورشات الخارجیة ، بالنسبة للمحبوس المبتدئ 

، بالنسبة للمحبوس المبتدئ الذي حكم علیھ بعقوبة سالبة ویبقى السؤال مطروح     

  ؟ للحریة مدتھا أقل من سنتین ، فھل یمكنھ الاستفادة من ھذا النظام 

v  المحبوس المعتاد 

، سالبة للحریة ، وقضى نصف العقوبةلمحبوس الذي سبق الحكم علیھ بعقوبة یمكن ل     

وبقي على انقضائھا مدة لا تزید عن أربعة وعشرون شھرا الاستفادة من نظام الحریة 

  .1النصفیة

ق تقدیم ـ، توافر فیھ الشرطین السابقین حلیھ یمكن لأي محبوس مسبوق قضائیاوع    

  .ة النصفیةلاستفادة من نظام الحریطلب ا

الحریة النصفیة ، ویتعھد كتابیا باحترام الشروط یلتزم المحبوس المستفید من نظام     

  .2التي یتضمنھا مقرر الاستفادة من ھذا النظام

  

                                                             
 .، السالف الذكر 05/04القانون من ،  106المادة  1
 . 152المرجع السابق ، ص  لعروم أعمر ، 2
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 الشروط المتعلقة بحسن السیرة والسلوك   .ب 

یتضمن التعھد الكتابي ، التزام المحبوس بالتعلیمات المتعلقة بسلوكھ خارج       

ة العقابیة ، وحضوره الحقیقي للعمل ومواظبتھ واجتھاد واحترام أوقات الخروج المؤسس

اظ فـبوس الحـب على المحـ، كما یجالتي حـددھا قاضي تطـبیـق العـقـوبات ولـوالدخ

  .1، أثناء أوقات العمل أو التعلیم أو التكوین المھنيعلى النظام والأمن خارج السجن

حد كبیر على الثقة التي یكتسبھا المحبوس، والتي  إلىظام تمد مثل ھذا النـذا یعـولھ    

غالبا ما تكشف عن مدى استقامتھ ، لذا یتطلب منح ھذا النظام انتباھا خاصا من قبل 

  .2المكلف بتطبیقھ خاصة فیما یخص الرقابة والمساعدة المستمرة

لاح والتأھل یتضح مما سبق ذكره أن شرط حسن السیرة والسلوك والثقة وقابلیة الإص    

الأنظمة والاستعداد للاندماج في الحیاة الاجتماعیة ، التي یبدیھا المحبوس ، ھو أساس 

القائمة على الثقة، فضلا عن تلك الشروط القانونیة المتعلقة بمدة العقوبة المنقضیة 

  . والمتبقیة

 إجراءات الوضع في نظام الحریة النصفیة : ثانیا

، بموجب لسابقة، في نظام الحریة النصفیةي الشروط ایوضع المحبوس الذي یستوف    

مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات ، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات ، واشعار 

بناءا على طلب یقدمھ المحبوس المعني بھذا  3المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك ،

فادة من ھذا النظام ، وذلك وفق إجراءات یتعلق أولھا بالبث في طلب الاست الإجراء

  .الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات وأخرى تتعلق بتنفیذ المقرر

  

                                                             
 . 390عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  1
 . 53بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  2
 .السالف الذكر ، 05/04القانون من ،  106المادة  3
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v  البث في طلبات الاستفادة من نظام الحریة النصفیة 

تدئ ـفیة ، سواء كان مبـنصـعلى المحبوس الراغب في الاستفادة من نظام الحریة ال    

قاضي تطبیق العقوبات ، یتضمن مدیر المؤسسة العقابیة أو  إلى إماأو معتاد تقدیم طلب 

في اطار الحریة النصفیة ، على أن یكون ذلك  إلیھالموضوع الذي یرغب في الانتماء 

  .1مما یسمح لھ بالاستفادة منھ) عملا أو تموینا أو دراسة ( الطلب مسببا ومحددا 

وھو أول اجراء یقوم بھ المحبوس الذي یستوفي شروط الوضع في نظام الحریة     

  .فیة، ولا یمكن اقتراحھ من أي ھیئة أخرى النص

یجب على المحبوس الطالب ارفاق طلبھ بالوثائق الضروریة والمثبتة للموضوع      

شھادات أو مؤھلات أو أي شيء آخر یمكن أن یستشف منھ موضوع (الذي یرغب فیھ 

  2).الطلب

ة العقابیة بتشكیل بالمؤسس الإدماجبعد استكمال ھذه الإجراءات تقوم مصلحة إعادة      

  .الملفات الخاصة بكل محبوس ، وعرضھا على لجنة تطبیق العقوبات 

تتولى لجنة تطبیق العقوبات برئاسة قاضي تطبیق العقوبات ، دراسة الملفات المقدمة     

الیھا، وفي حالة الموافقة یصدر الرئیس مقرر الاستفادة من نظام الحریة النصفیة بصفة 

  .بوس مقرر خاص بھ منفردة، أي لكل مح

  .وبمجرد صدور مقرر الاستفادة ، یتم اخطار المصالح المختصة بوزارة العدل 

v  تنفیذ مقرر الاستفادة من نظام الحریة النصفیة 

منفردة كما سبق بمجرد صدور مقرر الاستفادة من نظام الحریة النصفیة ، وبصفة      

، عند الإدارة أو الھیئة المستخدمةظام وتطرقنا، یتم تعیین المحبوس المستفید من ھذا الن

  .تشغیلھ في نظام البیئة المفتوحة كما یجوز

                                                             
 . 98سائح سنڤوڤة ، المرجع السابق ، ص  1
 . 99سائح سنڤوڤة ، المرجع السابق نفسھ ، ص  2
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رر صاحب العمل تصریح بتشغیل المحبوس تحت مسؤولیتھ ، وفي ھذا الصدد ـیح   

یطبق علیھ تشریع العمل ، فیما یتعلق بمدة العمل والصحة والضمان ، ویسري علیھ 

یض حوادث ، والمتعلق بتعو 1966نیو یو 12المؤرخ في  183 – 66الأمر رقم 

قابیة ـالإدارة الع إلى مـباشرةور التي تدفع ـناء الأجـثـ، باستالعـمل والأمـراض المھـنیة

  .1في شكل مكافآت

، ولأجل ر الوضع في الحریة النصفیة شروطا، على المحبوس احترامھایتضمن قرا      

  ) .س . ت. ق 1ة فقر 107المادة ( 2.ذلك فانھ یمضي تعھدا مكتوبا 

یسمح للمحبوس المعني بالحریة النصفیة بحیازة مبلغ مالي من مكسبھ المودع بحسابھ     

لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطیة ما تقتضیھ مصاریف النقل والتغذیة ، وعلیھ تبریر 

  .3ارجاع الباقي مصاریفھ من ذلك المبلغ و

شره من الجھة المعنیة دون إشارة ھادة في الاختصاص الذي باـبوس بشـیتوج المح    

  .4أي شيء مما یفید أنھ تحصل علیھا بصفة محبوس إلى

وفي حالة اخلال المحبوس بالتعھد ، أو خرقھ لأحد شروط الاستفادة ، یأمر مدیر      

نظام البیئة المغلقة ، ویخبر قاضي تطبیق العقوبات  إلىالمؤسسة العقابیة ، بإرجاعھ 

، أو الغائھا ـفھا، أو وقلاستفادة من نظام الحریة النصفیةى مقرر ابذلك یقرر الإبقاء عل

  . س.ت.من ق 2فقرة  107وذلك بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات ، طبقا لنص المادة 

  شروطـالم راجــالإف:  الفــرع الثالث

المشروط من أھم أنظمة تكییف العقوبة ، كونھ یسمح بإطلاق سراح  الإفراجیعتبر     

نظام یسمح  ˃˃: حبوس قبل انقضاء العقوبة المحكوم بھا علیھ ، ویمكن تعریفھ بأنھ الم

                                                             
 . 390بق ، ص عمر خوري ، المرجع السا 1
 . 54بریك الطاھر ، المرجع السابق ،  2
 .، السالف الذكر  05/04القانون من ،  108المادة  3
 .102سائح سنڤوڤة ، المرجع السابق ، ص  4
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بتسریح المحكوم علیھ الموقوف بمؤسسة عقابیة ن قبل انقضاء العقوبة السالبة للحریة 

  .1˂˂المحكوم بھا علیھ تحت شروط معینة 

نظام یسمح  :المشرط على أنھ  الإفراجتعریف  الرزاق بوضیاف عبدوحدد الدكتور     

 إذابإخلاء سبیل المحكوم علیھ المحبوس لعقوبة سالبة للحریة ، قبل انقضاء مدة عقوبتھ ، 

تبین تحسن سلوكھ أثناء تواجده بالمؤسسة العقابیة ، بما یفید تقویم سلوكھ ، وذلك بشرط 

لعـقـوبة، تبقیة من اـدة المـلال المـوكھ خـسین سلـدف تحـخضوعھ للالتزامات التي تھ

  .2المؤسسة العقابیة عند اخلالھ بأحد الالتزامات المفروضة علیھ لى أن یعاد إلىع

 150 إلى 134ن ـواد مـروط في المـالمش راجـالإفام ـري نظـزائـرع الجـنى المشـبـت    

  . س، وتناول فیھ شروطھ وأحكامھ وآثاره .ت.من ق

قره من مزایا في تفرید ولقد أخدت بھ معظم التشریعات الجنائیة الحدیثة ، لما ی   

المعاملة العقابیة ، وتشجیع المحبوس على الاستفادة من برامج التأھیل والإصلاح داخل 

وكذا التخفیف من  3المؤسسة العقابیة ، والتزام سلوك صحیح أثناء الفترة المتبقیة ،

في اكتظاظ السجون، بما یسمح للإدارة العقابیة بسھولة تطبیق برامج الإصلاح والتحكم 

  .النظام داخل المؤسسة العقابیة 

 شروط ـالم راجـالإفنح ـروط مـش: أولا

أجمعت التشریعات العقابیة الحدیثة على وجوب توافر شروط للاستفادة من نظام     

، حیث لمحبوس وأخرى تتعلق بمدة العقوبة، فھناك شروط تتعلق باالإفراج المشروط

  .4ع اختلاف في تحدید مقدار ھذه المدةـوق

  

                                                             
 . 64بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  1
، 2010 ى، عین ملیلة، دار الھد –دراسة مقارنة  –المشروط في القانون  الإفراج، مفھوم الرزاق بوضیاف عبد 2

 . 07ص 
 . 132حمر العین لمقدم ، المرجع السابق ، ص  3
 . 417عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  4
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 الشروط المتعلقة بالمحبوس   .أ 

v  شرط تقدیم أدلة جدیة عن حسن السیرة والسلوك 

یعتبر السلوك الحسن للمحبوس أثناء تنفیذ العقوبة بھا علیھ شرطا ضروریا للاستفادة      

یؤكد استجابتھ  إنماالمشروط ، ذلك أن التزام المحبوس بالسلوك الحسن  الإفراجمن 

إیجابیة ویعتبر ذلك دلیلا على الإصلاح الفعلي تربیة بصورة وتفاعلھ مع أسالیب إعادة ال

بعد قضاء  إلابما لا یدعو مجالا للشك على سھولة اندماجھ في المجتمع ، ولا یتحقق ذلك 

مدة معینة من العقوبة السالبة للحریة داخل المؤسسة وإخضاع المحبوس لأسالیب 

العمل والتعلیم والرعایة الصحیة المعاملة العقابیة بدءا بالفحص والتصنیف ومرورا ب

  .1والاجتماعیة والعمل في الورش الخارجیة والحریة النصفیة ونظام البیئة المفتوحة 

، س.ت.من ق 1فقرة  134جب المادة المشرع الجزائري بھذا الشرط ، بمو ذأخ    

  " . كان حسن السیرة والسلوك إذا" بصریح العبارة 

ممثلة في مدیر المؤسسة العقابیة تقدیر حسن سلوك المحبوس تتولى الإدارة العقابیة ،     

، بإعداد تقریر یبدي فیھ رأیھ حول سیرة وسلوك المحبوس ، بناءا على التقاریر التي 

تصلھ من الموظفین والأعوان الذین ھم في احتكاك یومي مع المحبوسین ، وتودع ھذه 

  .2التقاریر في الملف الشخصي كل محبوس

v قامة ـدیة للاستـمانات جدیم ضـرط تقـش 

 الإفراج، فھذا غیر كاف لمنحھ أدلة جیدة على حسن سیرتھ وسلوكھ قدم المحبوس إذا    

  .3ط ، بل یتعین علیھ تقدیم ضمانات جدیة لاستقامتھوالمشر

، منھ 1فقرة  134، في المادة س.ت.ي قشرع الجزائري فـترطھ المـو ما اشـوھ    

  .جدیة لاستقامتھوس بإظھار ضمانات على المحب

                                                             
 . 156كلانمر اسماء ، المرجع السابق ، ص  1
 .كلانمر أسماء ، المرجع السابق نفسھ  2
 .  419عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  3



 الفصل الثاني                                          المعاملة العقابیة للمحبوسین

 

 

147 

ومن بین الضمانات الجدیة للاستقامة التي أوردھا المشرع الجزائري في قانون      

  :  1صر نذكرحتنظیم السجون على سبیل المثال لا ال

ü  حصول المحبوس على شھادات التعلیم الابتدائي والثانوي والعالي. 

ü  99ادة الم(حصول المحبوس الذي اكتسب كفاءة مھنیة على شھادة العمل 

 )س.ت.ق

ü س .ت.ق 129والمادة  56المادة ( ة الخروج والمكافأ إجازات منح رخص و.( 

ü س .ت.ق 101المادة ( لورشات الخارجیة استفادة المحبوس من الوضع في ا.( 

ü  س .ت.ق 105مادة ال( استفادة المحبوس من نظام الحریة النصفیة. ( 

ü س.ت.ق 110المادة (ل مفتوحة لأداء عموضع المحبوس في مؤسسات البیئة ال(  

v بوس ـة المحـقـرط موافـش 

لقد اختلفت التشریعات العقابیة حول مدى اعتبار موافقة المحبوس شرطا ضروریا    

، ومنھا من نصت إلیھا مثل المشرع المصري، فمنھا من لم تشر المشروط الإفراجلمنح 

  .ة مثل القانون الفرنسي والجزائريعلیھا صراح

 الإفراجزائري صراحة على شرط الموافقة على الخضوع لنظام نص المشرع الج    

من المرسوم رقم  08والمادة  01فقرة  07المشروط من طرف المحبوس ، في المادة 

والمتعلق بإجراءات تنفیذ المقررات الخاصة  1972فبرایر  10المؤرخ في  72/37

بعد قبولھ  إلاظام بالإفراج المشروط ، حیث لا یمكن للمحبوس الاستفادة من ھذا الن

قبل بھا فانھ یفرج عنھ  فإذا، وعلیھ  الإفراجللتدابیر والشروط التي تضمنھا مقرر منح 

  2.الإفراج المشروطرفضھا یوقف  إذا شرطیا ، و

  

  

                                                             
 . 157، ص  سماء ، المرجع السابقكلانمر أ 1
2

 . 420عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  
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 الشروط المتعلقة بمدة العقوبة   .ب 

، وجعلھا "رفترة الاختبا"س ، وأسماھا . ت. حدد المشرع الجزائري ھذه المدة في ق    

المشروط ، بغض النظر عن نوع العقوبة السالبة  الإفراجا للاستفادة من نظام شرط

للمحبوس كما أعطى حق  الإجرامیةللحریة أو مقدارھا ، وأخذ بعین الاعتبار الخطورة 

بار للمحبوس الطي یبلغ ـتـترة الاخـشرط فـضوع لـظام دون الخـذا النـتفادة من ھـالاس

  . الإجراءقتضي حالتھ الصحیة ھذا والمحبوس الذي ت حادث خطیرعن 

v  المحبوس المبتدئ 

تتحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ والمحكوم علیھ نھائیا بعقوبة سالبة    

/2(للحریة بنصف 
  1.العقوبة المحكوم بھا علیھ) 1

v  الإجرامالمحبوس المعتاد  

/3(ثلثي ب الإجرامتحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوسین معتادي    
العقوبة المحكوم ) 2

  .2بھا علیھ ، على ألا تقل مدتھا في جمیع الأحوال عن سنة واحدة

v بوس المحكوم علیھ بالسجن المؤبدالمح 

  .3تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم علیھ بالسجن المؤبد بخمس عشرة سنة

v  حادث خطیر قبل وقوعھالمحبوس الذي یبلغ عن 

، طیر قـبل وقـوعـھ ـادث خـصة عن حـطات المختـلغ السلـبوس الذي یبـن للمحـیمك     

شف ـمن شأنھ المساس بأمن المؤسسة العقابیة ، أو یقدم معلومات على مدیریھ ، أو یك

  .4المشروط ، دون شرط فترة الاختبار الإفراجھم ، أن یستفید من ـیفـعن مجرمین ویق

                                                             
 .، السالف الذكر05/04القانون من ،  2فقرة  134المادة  1
 .، السالف الذكر05/04القانون من ، 3فقرة  134المادة  2
 .، السالف الذكر05/04القانون من ، 4فقرة  134المادة  3
 .، السالف الذكر05/04القانون من ،  135المادة  4
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v  المحبوس المصاب بمرض خطیر 

حبوس المحكوم علیھ نھائیا الاستفادة من الافراج المشروط ، دون مراعاة یمكن للم    

خطیر أو إعاقة دائمة بمرض  لإصابتھوذلك  134الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  .1ومن شأنھا أن تؤثر سلبا وبصفة متزایدة على حالتھ الصحیة ، البدنیة ، والنفسیة

 شروط ـالم راجـالإف مـنح راءاتـإج: ثانیا

المشروط وفق إجراءات قانونیة ، نص علیھا المشرع  الإفراجیتم الوضع في نظام     

  .س .ت.ي قالجزائري ف

المشروط في شكل عریضة مكتوبة ، یتقدم بھا  الإفراجوعادة ما یكون طلب     

ي تطبیق العقوبات المحبوس شخصیا أو ممثلھ القانوني أو أحد أفراد عائلتھ الى قاض

المشروط باقتراح من قاضي تطبیق  الإفراج، كما قد یكون منح ) س.ت.ق 137المادة (

العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة ، وھذا بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات التابعة 

  .2المشروط مصحوبة بتقدیر مسبب من المقترح الإفراجللمؤسسة ، تكون اقتراحات 

v  المشروط  الإفراجالبث في طلب 

المشروط لقاضي تطبیق  الإفراجشرع الجزائري سلطة اصدار مقرر یخول الم    

ل ـوبة یساوي أو یقـقـالعقوبات، بعد أخد رأي لجنة تطبیق العقوبات ، اذا كان باقي الع

س ، ولوزیر العدل . ت. من ق 141شھرا ، بموجب المادة ) 24(عن أربعة وعشرون 

د ـعـ، بشھرا) 24(من أربـعة وعـشرون أكـثر  وبةـقـان باقي العـك إذاتام، ـظ الأخـافـح

  .من نفس القانون 142طبقا للمادة  أن تدرس الطلب لجنة تكییف العقوبات

، المشروط من المحكوم علیھ المحـبوس الإفراجیتلقى قاضي تطبیق العقوبات طلب     

فقا القانوني ، أو بناء على اقتراحھ أو اقتراح مدیر المؤسسة العقابیة ، مر أو من ممثلھ

                                                             
 .، السالف الذكر 05/04القانون من ،  148المادة  1
 . 424عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  2
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المشروط ، لیحیلھ على لجنة تطبیق العقوبات ، لیتم تسجیلھا في سجل  الإفراجبملف 

خاص من طرف أمین ضبط اللجنة بعد التحقق من دفع المصاریف القضائیة والغرامات 

الجزائیة والتعویضات المدنیة ، أو ما یثبت التنازل عنھا ، ثم یحرر أمین الضبط 

  .1ضور الجلسة ویرسلھا بعد توقیع اللجنة علیھاالاستدعاءات لأعضاء اللجنة لح

ائب العام ، بناءا ـبل النـین من قـبط معـن ضـو أمیـذي ھـنة ، الـن اللجـرر أمیـیح    

الافراج المشروط وفقا على محضر اجتماع اللجنة ، مقررا یتضمن الموافقة على منح 

یبلغ النائب العام بموجب للنموذج المخصص لذلك ، ویوقعھ قاضي تطبیق العقوبات ، ثم 

محضر تبلیغ ، یؤشر على ذلك في سجل التبلیغات المتداول بین أمانة اللجنة والنیابة 

  .2العامة

أما في الحالات التي یعود فیھا الاختصاص لوزیر العدل ، حافظ الأختام ، فان ھذا      

ات ، في أجل المشروط ، بعد أخذ رأي لجنة تكییف العقوب الإفراجالأخیر یتخذ مقرر 

  .3یوما ابتداءا من تاریخ استلامھا) 30(ثلاثین 

v المشروط  راجـالإفرر ـیذ مقـنفـت 

المشروط ،  الإفراجبمنحھ یبلغ المحبوس بمقرر قاضي تطبیق العقوبات ، القاضي      

 فإذابموجب محضر تبلیغ ، لیوقع المحبوس بسجل التبلیغات الخاص بالمحبوسین ، 

مین الضبط على ذلك في السجل ، ولا یمكن للمحبوس الذي رفض رفض التوقیع یشیر أ

بعد انقضاء مدة ثلاثة أشھر ابتداءا من تاریخ تبلیغھ  إلاطلبھ ، إعادة تقدیم طلب جدید 

  .4المشروط  الإفراجبمقرر رفض منح 

                                                             
 . 40الرزاق بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  عبد 1
 . 69بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  2
 .، السالف الذكر  05/181، المرسوم التنفیذي  10المادة  3
 . 41بق ، ص الرزاق بوضیاف ، المرجع السا عبد 4
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المشروط ، یبلغ عن طریق كتابة  الإفراجبعد اصدار قاضي تطبیق العقوبات لمحرر     

بعد انقضاء أجل  إلاسة العقابیة فور صدوره للنائب العام ، ولا ینتج أثره ضبط المؤس

  .)س . ت. ق 2فقرة  141المادة (  1.أیام من تاریخ التبلیغ ) 08(الطعن المقدر بثمانیة 

یجب أن تبث لجنة تكییف العقوبات في الطعن المرفوع أمامھا من النائب العام خلال     

تاریخ تقدیم الطعن ، وعدم البث فیھ خلال ھذه المھلة یعتبر یوما ابتداءا من  45مھلة 

  .س . ت. من ق 5و 4فقرة  141، وھو ما جاء في نص المادة  2بمثابة رفضا للطعن 

إلى قاضي رفضت لجنة تكییف العقوبات الطعن ، یبلغ بواسطة النیابة العامة  إذا   

طبیق العقوبات بمقرر قبول قبل الطعن وبعد تبلیغ قاضي ت إذا، أما تطبیق العقوبات

  .3المشروط الذي أصدره الإفراجمقرر الطعن یقوم بإلغاء 

المشروط من صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات ، أما في الحالة  الإفراجھذا في حالة     

، لمشروط لوزیر العدل حافظ الأختاما الإفراجالتي یعود فیھا اختصاص اصدار مقرر 

طلبات المحبوسین الخاصة بالإفراج المشروط ، أو اقتراحھ یحیل قاضي تطبیق العقوبات 

  .أمانة لجنة تكییف العقوبات مباشرة  إلىأو اقتراح مدیر المؤسسة العقابیة 

المشروط ، في أجل ثلاثین  الإفراجفي طلبات  رأیھاتبدي لجنة تكییف العقوبات     

من المرسوم  10 یوم، ابتداءا من تاریخ استلامھا ، ویتضح من نص المادة) 30(

و ـالمشروط ، ھ الإفراج، أن رأي لجنة تكییف العقوبات فیما یخص  05/181التنفیذي 

  .استشاري ، یمكن أن یأخذ بھ وزیر العدل ، حافظ الأختام ، كما یمكن رفضھ  رأي

وافق صراحة على التدابیر  إذا إلاالمشروط ،  الإفراجلا یجوز للمحبوس الاستفادة من    

ویلغى  الإفراج، وفي حالة رفضھ توقف تدابیر ات التي تضمنھا ھذا المقررلتزاموالا

  .1المقرر باعتبار أن موافقة المحبوس شرطا أساسیا 

                                                             
 . 71بریك الطاھر ، المرجع السابق ، ص  1
2

 . 431عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  
 . 41الرزاق بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  عبد 3
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 الإفراجیمكن لقاضي تطبیق العقوبات ، أو وزیر العدل حافظ الأختام الغاء مقرر     

ام ، حكم جدید صدر في حق المحبوس المستفید من ھذا النظ إذاالمشروط الذي أصدره ، 

  .2الإفراجبالالتزامات التي تضمنھا مقرر  الإخلالبالإدانة أو في حالة 

المشروط ، التحاق المحكوم علیھ بالمؤسسة العقابیة  الإفراجیترتب عن الغاء مقرر    

المشروط عقوبة  الإفراجالتي كان یقضي فیھا عقوبتھ ، وتعد المدة التي قضاھا في نظام 

  .س . ت. من ق 3و  2فقرة  147دة مقضیة، طبقا للما

المشروط على تحقیق غرض العقوبة في الإصلاح والتأھیل منذ بدء  الإفراجیعمل     

 الإفراجالنھائي عن المحبوس ، ویبرز الأخذ بھذا النظام أن  الإفراجتنفیذھا، والى أن یتم 

  .3سبیل القویمسلوك ال إلىكان سلوكھ حسنا یدفعھ  إذاعنھ قبل انتھاء مدة العقوبة ، 

ـفف ما یخـریة ، كـب الحـسوة سلـفف من قـروط یخـالمش راجـالإفلیھ فان نظام ـوع   

، على أن الالتزامات المفروضة علیھ والتي یتضمنھا من اكتظاظ المؤسسات العقابیة

، تجعلھ یحرص على احترام القانون، حتى لا یعود للسجن، المشروط  الإفراجمقرر 

  .المقرر ویلغى في حقھ ذلك

  ریة ـوبات السالبة للحـقـل العـبدائ: مطـلـب الثانيال

ظھر في الفقھ الجنائي اتجاه توفیقي في شأن العقوبات السالبة للحریة ، وخاصة     

حد  إلىمتوسط الخطورة ، فلا یتجاوز  الإجرامقصیرة المدة منھا ، والتي تتصل بحالات 

مل ـو اتجاه یعـدیل ، فھـفیقبلھا بحالھا دون ما تعالمناداة بإلغائھا ، ولا یبقى أسیرا لھا 

على التقلیل بقدر الإمكان من مساوئ ھذه العقوبة والتخفیف من آثارھا الضارة ، لذا 

                                                                                                                                                                                         
 . 431عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  1
 .، السالف الذكر 05/04القانون من ،  147المادة  2
 . 133حمر العین لمقدم ، المرجع السابق ، ص  3
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البدائل العقابیة التي تحل محل العقوبة السالبة استعمال العدید من  إلىیدعو ھذا الاتجاه 

  .1ذلك بیة المجرم توجللحریة قصیرة المدة متى كانت ظروف الجریمة وشخص

مؤسسة السجن عن توفیر الجو الملائم لتنفیذ التجربة والواقع العملي عجز ولقد أثبتت     

، ـدید من دول العـالم ومنھا الجـزائریر في العـكـیة ، فاتحة التفـعاملة الإصلاحـأسالیب الم

تخدام ھذه العقوبة التقلیص من العقوبات السالبة للحریة ، في ظل الدعوة للحد من اس إلى

واستبدالھا بعقوبات بدیلة ، ذات طبیعة غیر سالبة للحریة ، خصوص في العقوبة السالبة 

للحریة قصیرة المدة ، لعدم اتاحتھا الوقت الكافي لتنفیذ البرامج الإصلاحیة التي تضعھا 

  .2إدارات السجون

الدولیة للإصلاح الجنائي  ظمةـیة للمنـلیمـدیرة الإقـ، الم" تغرید جبر" ت ـیث دعـبح    

مي حول السیاسة الجنائیة في مؤتمر إقلی –رق الأوسط شمكتب شمال افریقیا وال –

امة ـد ھـھا من أثار جـبدیلة ، لما لـوبات الـقـإیلاء مزید من الاھتمام بالع إلى، بمراكش

یة ـالداعمة ـنظــمل المـبادئ عـجامھا مع مـنائیة وانسـدالة الجـومة العـفي اصلاح منظ

التقلیل من الاحتجاز ومحاربة ظاھرة الاكتظاظ وتعزیز النھج الإصلاحي في التعامل  إلى

مع الأشخاص المحكومین، بحیث شھد ھذا اللقاء مشاركة نحو عشرین من الخبراء 

الجزائر ، المغرب ، تونس ، الأردن ، بلجیكا ، الولایات (الدولیین من مختلف البلدان 

  .3)المتحدة الأمریكیة

، لما لھا دولیا من أجل إقرار بدائل السجن وھذا ما یثبت سعي التشریعات وتعاونھا     

والتأھیل وكذا لتفادي عیوب السجون والبیئة المغلقة من أھمیة في تحقیق الإصلاح 

  .ھرة الاكتظاظ التي تشھدھا السجونوللتخلص من ظا

                                                             
تظاظ ـرة الاكـتھا بظاھـلاقـقوقي وعـتمع الحـبیق ومطالب المجـراھات التطـریة بین اكـالبة للحـقوبات السـبدائل الع 1
 . 07، ص  2014یونیو  18مجلة القانون والأعمال ، المغرب ،  –الاعتقال الاحتیاطي نموذجا  –
مذكرة مكملة لنیل شھادة  –دراسة في التشریع الجزائري  –حریة بوھنتالة یاسین ، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة لل 2

والعقاب ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الحاج لخضر ، باتنة ،  الإجرامعلم  .الماجستیر في العلوم القانونیة ، ت
 .113، ص  2012 /2011

نظومة الجنائیة ، في مؤتمر اقلیمي حول اقرار العقوبات البدیلة في اطار اصلاح الم إلىعبد الغاني بلوط ، الدعوة  3
 .  02، ص  2014فبرایر  05 ،3228جریدة التجدید الیومیة ، العدد  ،السیاسة الجنائیة بمراكش
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وما أخذ بھ المشرع  ،لب الحریةسلأھم العقوبات البدیلة  إلىوفیما یأتي سوف نتطرق     

  .ھیتھا، ولكن قبل ذلك لابد من تعریف بدائل العقوبات السالبة للحریة وماالجزائري

قوبة من نوع معین محل ـ، أنظمة تتیح إحلال عببدائل العقوبات السالبة للحریة یقصد    

ند ـویتم ذلك عده ـأو بعضمن حكم الإدانة  الإحلالعقوبة من نوع آخر قضائیا ، سواء تم 

كانت العقوبة البدیلة  إذاتعذر تنفیذ العقوبة الأصلیة ، أو قیام احتمال تعذر تنفیذھا ، أو 

العقوبة المحكوم بھا بدایة ، منظورا في ذلك  إلىأكثر ملاءمة من حیث التنفیذ ، بالقیاس 

  .1حالة المتھم إلى

لا تختلف عن العقوبة الأصلیة  أن العقوبة البدیلة"  كامل السعید" كما یقول الدكتور    

الحیلولة  إلىفي تعریفھا ، من حیث كونھا عقوبة یفرضھا المشرع الجزائي ، فھي تھدف 

دون من یحكم علیھ بھا دخول السجن ، أو مركز الإصلاح ، فھي تخضع لكافة المبادئ 

  .2التي تخضع لھا العقوبة الأصلیة

للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تھدف یتضح مما سبق ذكره أن العقوبات البدیلة     

، یھ بالمجـرمین الخـطرین والمعـتادینلـكوم عـتلاط المحـتفادي اخ إلىبالدرجة الأولى 

أي أن السیاسة العقابیة في ھذا السیاق تتجنب مساوئ سلب الحریة ، خاصة لبعض 

  .م وتقویم سلوكھمن نفعا في اصلاحھالفئات التي لا تجدي المعاملة العقابیة داخل السج

یذ ـنفـف تـ، للعقوبة السالبة للحریة وھي وقع الجزائري بعض العقوبات البدیلةر المشرـأق

  .العقوبة والوضع تحت المراقبة الالكترونیة 

  

  

                                                             
1

مفھومھا وأنواعھا في الأنظمة المقارنة ، قسم العدالة الجنائیة بكلیة الدراسات العلیا : فؤاد عبد المنعم أحمد ، العقوبة  
 .26ن ، ص . س. ذ. یة السعودیة ، دبیة للعلوم الأمنیة ، المملكة العرببجامعة نایف العر

2
،  2013دیلة للعقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة ، المدرب القانوني ، فلسطین ، ـقوبات البـأسامة الكیلاني ، الع 

 . 07ص 
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  وبة ـقـیذ العـفـف تنـوق:  الفـرع الأول

عقوبة تعلیق تنفیذ  ˃˃: یذ بأنھ ـنفـف التـسني وقـیب حـمود نجـتور محـالدكرف ـع   

، وعرفھ الدكتور علي عبد القادر  ˂˂على شرط موقف خلال مدة تجربة یحددھا القانون 

تعلیق تنفیذ العقوبة فور صدور حكم بھا على شرط موقف خلال  ˃˃: القھوجي على أنھ 

  .1˂˂فترة اختبار یحددھا القانون 

اسبة لھ نـوبة المقـو یعرفھ بعض الفقھاء بأنھ صدور حكم بإدانة المتھم ، وتحدید الع   

د ـ، وتعیذھا لفترة معینة یحددھا القانون، مع الأمر بوقف تنفعن الجریمة التي ارتكبھا

نجاح أي دون ـت بـضـانق إذایث ـتھم ، بحـربة للمـبار أو التجـتـثابة الاخـترة بمـذه الفـھ

ثاره أن یرتكب المتھم خلالھا جریمة جدیدة ، اعتبر الحكم كأن لم یكن وتزول كافة آ

سقط الجنائیة أو اذا أخفق المتھم في الاختبار بارتكاب جریمة جدیدة أثناء تلك الفترة 

تھ ـقـملاح إلى ، إضافةھ العـقـوبة السـابق الحـكم بھا عـلیھلیـیق عـبـیذ وتطـتنفـف الـوق

  .2عن الجریمة الجدیدة

الإجراءات  من قانون 592تناول المشرع الجزائري إیقاف التنفیذ في المادة      

القضائیة وللمحاكم ، في حالة الحكم یجوز للمجالس  ˃˃: الجزائیة والتي نصت على أنھ 

نایة ـبس لجـكم علیھ بالحـبق الحـن المحكوم علیھ قد سـلم یك إذارامة ـبس أو الغـبالح

أو جنحة من جرائم القانون العام ، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي 

  .˂˂ عقوبة الأصلیةلتنفیذ ال

                                                             
 –دراسة مقارنة  – 1960لسنة  16محمد أحمد المجالي ، وقف تنفیذ العقوبة في قانون العقوبات الأردني رقم  1

  .04ن ، ص . س. ذ. الأردن ، د
ادة الماستر ـیل شھـلبات لنـنوال غراب ، وقف تنفیذ العقوبة في القانون الجنائي الجزائري ، مذكرة مكملة من متط 2

 . 09ص  ، 2015/2016قانون جنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة محمد خیضر ، بسكرة ،  .في الحقوق ، ت 
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 ومنھ یتبین أن وقف التنفیذ ھو نظام قانوني یستھدف تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط    

، یوضع المتھم خلالھا موضوع الاختبار من حیث خلال فترة معینة یحددھا القانون

  .1سلوكھ وانغماسھ في الجریمة

   یذـفـف التنـور وقـص: أولا

صورة : ، تمثلت في صور لوقف تنفیذ العقوبةرنة ثلاث عرفت التشریعات المقا 

وقف التنفیذ البسیط ، صورة وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار ، ووقف التنفیذ 

 .لعمل ذات نفع عام  الإخضاعمع 

  .الصورة البسیطة  إلالم یعرف المشرع الجزائري منھا 

v  وقف التنفیذ البسیط 

ذ العقاب من نتائج الفلسفة الوضعیة التي یعتبر الأخذ بنظام الوقف البسیط لتنفی     

للعقوبة بما لا یتماشى مع سیاسة التفرید العقابي ، فیجب إبقاء رفضت التطبیق الآلي 

، عرضا بعیدا عن المؤسسات العـقابیـةالمجرمین الذین یسقطون في مھاوي الجریمة 

ز تكرار حتى لا یزیدھم ھذا الوضع فسادا ، مع تبنیھم من طرف القضاء بعدم جوا

السلوك المجرم لتفادي انزال العقاب الموقوف التنفیذ ، فذلك من شأنھ خلق الإرادة لدیھم 

  .2للحذر من تكرار السلوك المجرم

المحكوم  إلىوقف التنفیذ في صورتھ البسیطة یقوم على مجرد التھدید الموجھ  إن    

ني ـ، ویعوم بھـر یقـاء آخعلیھ بتنفیذ العقوبة علیھ خلال مدة الاختبار فقط دون أي اجر

لیھ ـوم عـكـلالھا المحـون خـوبة لا یكـقـیھا العـف فـربة التي توقـترة التجـذلك أن ف

د ـید یحـیھا لأي قـع فـاضـ، أو خلبـیةـة أو سیـجابـیف إیـالـزامات أو تكـمل بأي التـمح

                                                             
كریم ھاشم ، دور القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق ،  1

 . 2014/2015قانون جنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  محمد خیضر ، بسكرة ، . ت
 .16وال غراب ، المرجع السابق ، ص ن 2
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بعدم العودة  تھ ولا لأي رقابة أو اشراف على سلوكھ ، غیر التزامھ الطبیعيـریـمن ح

  .1طریق الجریمة حتى لا یلغي وقف التنفیذ إلى

، وقف التنفیذ سواء كلیل أو جزئیا المشرع الجزائري بھذه الصورة من نظام ذأخ     

و المتمم بالقانون ، المعدل  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66 بموجب الأمر

ات الجزائیة لاسیما ، المتعلق بقانون الإجراء 27/03/2017المؤرخ في  2017-07

  . منھ  595 إلى 592المواد 

ج ، نلاحظ أن المشرع لم یعرف نظام وقف التنفیذ . ا. من ق 592ومن خلال المادة 

  .2ط ، وحدد آثاره في مواد أخرىـقـدد شروطھ فـالبسیط للعقوبة بل ح

v ب ـركـیذ المـفـتنـف الـوق 

 :وھو بدوره یتخذ عدة أشكال ، أھمھا  

 ت الاختبار ـلیھ تحـكوم عـذ مع وضع المحیـنفـوقف الت  .أ 

ك ـھ وذلـلة لإصلاحـوسیـبھا كـلیھ بدلا من سلـكوم عـریة المحـد حـییـصد بھ تقـویق    

  .3بأن یصدر الحكم بالإدانة مع وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بھا وفق شروط وقف التنفیذ

ذا ـة لتدابیر المراقبة وكوفیھ تقع التزامات على المحكوم علیھ تتمثل في الاستجاب   

بحكم الإدانة أو بقرار لاحق من قاضي  إماالالتزامات الخاصة التي قد تفرض علیھ ، 

، كما یـر المساعـدة قـصد تأھـیلھ اجـتماعیافید من تدابـتطبیق العقوبات، كما یمكنھ أن یست

 إذا، لاختبارـف التـنفـیذ مع الوضـع تحت اللمحكمة ولقاضي تطبیق العقوبات أن یلغي وق

                                                             
 16ص  .نوال غراب ، المرجع السابق 1
ادیمي ـتر أكـلبات شھادة ماسـمال متطـتكـدمة لاسـرة مقـزائري ، مذكـریحانة قریر ، نظام السجون في القانون الج 2

 .45، ص 2015/2016، وم السیاسیة قاصدي مرباح ، ورقلة، كلیة الحقوق والعلالقانون الجنائي. في الحقوق ، ت 
 . 68، ص  2007ھومة ، الجزائر ،  مقدم مبروك ، العقوبة موقوفة التنفیذ ، دار 3
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، الالتزامات الخاصة المفروضة علیھ، أو اع المحكوم علیھ تدابیر المراقبةلم یر

  .1نـكم كأن لم یكـتبر الحـوبمراعاتھا یع

 ام ـفع عـمل ذا نـزام بعـیذ مع الالتـنفـف التـوق  .ب 

الى النظام الانجلوسكسوني ، ویعتبر أحدث صور نظام  1966جذوره لسنة تعود    

، قوبات الالبة للحریة قصیرة المدةالعقوبة ، ونظرا لنجاح ھذا النظام كبدیل للعوقف تنفیذ 

ودوره الفعال في تأھیل المحكوم علیھ ، فقد أخذت بھ معظم التشریعات الجنائیة كإنجلترا 

، 1مكرر  5ا الجزائر بموجب المادة والولایات المتحدة الأمریكیة والبرتغال وفرنسا وكذ

وذلك في شكل صور مختلفة سواء كعقوبة أصلیة بدیلة لعقوبات  ،من قانون العقوبات

أسلوب ـترازي أو كـیر احـورة تدبـة أو في صـیلیـمـقوبة تكـعـالحبس قصیرة المدة أو ك

  .2من أسالیب تنفیذ العقوبة في وسط حر ، أو كتدبیر تكمیلي لنظام وقف تنفیذ العقوبة

  .لھ بشيء من التفصیل لاحقا بالنسبة لأخذ المشرع بھذا النظام ، سنتطرق 

 فیذ ـتنـف الـروط وقـش: ثانیا

لوقف تنفیذ العقوبة شروطا لابد من توفرھا ، بحیث تقوم المحكمة بالتحقیق منھا  إن    
الشروط التي وضعھا المشرع  إلى، وسنسلط الضوء ھنا 3قبل الأمر یوقف التنفیذ 

  .الجزائري

ف التنفیذ المنصوص علیھ ـفادة من وقـالاست ˃˃: لیا أن ـكمة العـضت المحـد قـقـف    

ج ، لیس حقا مكتسبا للمتھم الذي تتوافر فیھ الشروط القانونیة . ا. من ق 592في المادة 

، وانما ھي مكنة جعلھا المشرع في متناول القضاة وترك تطبیقھا لسلطتھم التقدیریة 

من السلطة التقدیریة أي أن وقف تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري یقع ض ،4˂˂

                                                             
مذكرة تخرج تدخل  –العمل للنفع العام نموذجا  –، العقوبات البدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة یعقوب بن أحمد 1

شریعة وقانون ، كلیة العلوم الاجتماعیة . ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر في العلوم الاسلامیة ، ت
 . 38، ص  2014/2015، الوادي ، مة لخضر ح والإنسانیة

 . 22بق ، ص سانوال غراب ، المرجع ال 2
حدة بوستة ، سوھیلة حمادو ، العقوبات البدیلة في التشریع الجزائي الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في القانون ،  3

 . 52، ص  2015/2016قانون عام معمق ، كلیة الحقوق أحمد بوقرة ، بومرداس ، . ت
 . 45نوال غراب ، المرجع السابق ، ص  4
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أن المشرع أوجب توافر شروط لمنح  إلا، وإما یمنعھ، فإما یمنحھ موضوعلقاضي ال

  :ھذا النظام، سوف نتناولھا كالآتيالمحكوم علیھ 

v ریمة ـة بالجـلقـروط متعـش 

ما أنھ جائز ـات ، كـالفـنح والمخـل من الجـیذ في كـتنفـف الـبیق نظام وقـوز تطـیج    

قضي فیھا على الجاني بعقوبة الحبس الجنحیة مع افادتھ بالظروف  إذایات في الجنا

من قانون العقوبات الجزائریة، ویتحقق ذلك في الجنایات  53المخففة طبقا لأحكام المادة 

المعاقب علیھا بالحبس المؤقت دون الجنایات المعاقب علیھا بالسجن المؤبد ، حیث تجیز 

كانت العقوبة المقررة  إذاثلاث سنوات  إلىالمؤقت  تخفیض عقوبة السجن 53المادة 

سنة  إلى، وتخفیض العقوبة سنة 20 إلىسنوات  10للجنایة ھي السجن المؤقت من 

 10 إلىسنوات  5كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت من  إذاواحدة 

  .1سنوات

انون رقم ـتممة بالقـة والمدلـج ، المع. ا. من ق 6فقرة  309ده المادة ـو ما تؤكـوھ   

إذا ما أصدرت  ˃˃: والتي نصت على أنھ  27/03/2017المؤرخ في  2017-07

زئیا ـلیا أو جـوبة كـقـذه العـیذ ھـفـف تنـر بأن یوقـلھا أن تأمـ، فمحكـمة الجنایات عـقـوبة

  .˂˂من ھذا القانون  592مع مراعاة أحكام المادة 

ذ العقوبة في حالة ـنفیـنایات صلاحیة وقف تـمة الجـخولت ھذه المادة صراحة لمحك    

  .2نظر جنایة أو جنحة مرتبطة بجنایةحكمت بعقوبة الحبس ، سواء بصدد  إذاما 

  

  

v  شروط متعلقة بالمحكوم علیھ 

                                                             

 .153، ص المرجع السابقبوھنتالة یاسین ،  1
 . 46، المرجع السابق ، ص  غراب نوال 2
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لا یسمح قاضي الحكم ، للمجرم الذي سبق الحكم علیھ بالحبس في جنایة أو جنحة      

، استوجبت الحكم بالحبس أو الغرامةكب جریمة أخرى ،ثم ارت من جرائم القانون العام

الاستفادة من نظام وقف التنفیذ كونھ لیس أھل للثقة بعد أن برھن أنھ لم یخف من الحكم 

  . ج. ا. قمن  592ـذا طبقا للمادة وھ 1.السابق 

ویترتب على ذلك استبعاد العقوبات السابقة المحكوم بھا نتیجة ارتكاب الجرائم     

وجدت دون  إنیة والعسكریة ، التي لا تؤخذ بعین الاعتبار وبالتالي فھي تحول السیاس

  .2استفادة المحكوم علیھ من وقف التنفیذ

 01یتم التأكد من وجود سوابق قضائیة عن طریق صحیفة السوابق القضائیة رقم     

  . في الملف باعتبارھا سلطة الاتھامالتي تضعھا النیابة العامة 

د سابقة، حیث تسحب من ملف صحیفة ـتع للعقوبة المشمولة بالعفو الشامل لا بالنسبة     

وبة ـقـقادم العـصوص تـج ، أما بخ. ا. من ق 628وجب المادة ـضائیة بمـالسوابق الق

  .3قوبة فحسبـیذ العـنفـه التقادم في تج حصرت أثر. ا. من ق 612فان المادة 

v وبة ـقـلقة بالعـروط متعـش 

شرع الجزائري في العقوبة التي یمكن الحكم بوقف تنفیذھا أن تكون عقوبة اشترط الم    

 فإذا، نظر عن نوع الجریمة التي تقـابلھاأصلبة متمثلة في الحبس أو الغرامة ، بغض ال

، وعلیھ من غیر الممكن منح وقف التنفیذ ة أشد من الحبس فلا یجوز ایقافھاكانت العقوب

بنشرة  09/12/1969رفة الجنائیة بالمحكمة العلیا ، قرار الغ( من أجل عقوبة السجن 

، ذلك أن وقف التنفیذ مقصور على الحبس والغرامة ) 45، ص 1عدد  ،1970ة، القضا

                                                             
 . 45ریحانة قریر ، المرجع السابق ، ص  1
 . 50، المرجع السابق ، ص  غراب نوال 2
 . 55، ص  سابقحدة بوستة ، سوھیلة حمادو ، المرجع ال 3
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، فیكون قضي بعقوبة الحبس والغرامة معا وإذا، دون سواھا من العقوبات الأخرى

  .1لاھماـللمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ احداھا أو ك

  عـقـوبة العـمـل للنفـع العـام: انيالفــرع الـث    

للمنفعة العامة الزام المحكوم علیھ باتھام عمل دون مقابل لمصلحة  عمللیقصد با     

المجتمع، بدلا من دخولھ السجن ، وذلك خلال مدة معینة تحددھا المحكمة في قرارھا 

  .2بغرض ھذا النظام

ـیة ھنـالھ المـمـیھ من أعـلـكوم عـمحراغ الـت فـانا في وقـمال مجـذه الأعـؤدى ھـوت    

فھو عقوبة قوامھا التزام المحكوم علیھ بالعمل لصالح ھیئة أو مؤسسة  إذن، أو الدراسیة

  .3أو جمعیة عامة، وذلك لمدة محددة قانونیا تقدرھا المحكمة

وتعتبر عقوبة العمل للنفع العام من أحدث التعدیلات التي مست قانون العقوبات    

كان ھذا النظام حدیثا بالنسبة للتشریعات  وإذاي في مجال العقوبات البدیلة ، الجزائر

دة سنوات على غرار العربیة عموما، فان السیاسات الجنائیة الغربیة عرفتھ منذ ع

  .4التشریع الفرنسي

س في المواد ـبـوبة الحـقـبدیل لعـام كـع العـفـمل للنـشرع الجزائري ، العـاول المـتن   

من قانون العقوبات ، بحیث یمكن للجھة القضائیة  6مكرر  5المادة  إلى 1كررم 5من 

بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام لدى شخص  تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بھا أن

ساعة وستمائة ) 40(معنوي من القانون العام ، بدون أجر، ولمدة تتراوح بین أربعین 

                                                             
 .  152لة ، یاسین ، المرجع السابق ، ص بوھنتا 1
مجلة جامعة دمشق للعلوم  –دراسة مقارنة  –صفاء أوتاني ، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة  2

 . 430، كلیة الحقوق دمشق ، ص  2009 –العدد الثاني  - 25المجلد  –الاقتصادیة والقانونیة 
 . 148لسابق ، ص حمر العین لمقدم ، المرجع ا 3
 . 156بوھنتالة یاسین ، المرجع السابق ، ص  4
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یوم حبس في اجل أقصاه ثمانیة عشر شھرا ،  ساعة ، بحساب ساعتین عن كل) 600(

  .1وذلك یتوافر شروط منصوص علیھا في ذات القانون

جملة الشروط التي نص علیھا المشرع الجزائري ، الواجب توافرھا  إلىسنتطرق     

  .تطبیق عقوبة العمل للنفع العامة من أجل

 شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام : أولا

للنطق بعقوبة العمل للنفع  ع الجزائري الشروط التي یجب توافرھا ،أورد المشر    

  :من قانون العقوبات ، فھي على النحو الآتي  1مكرر  5، في المادة العام

v  شروط متعلقة بالمحكوم علیھ 

v  أن یكون المتھم غیر مسبوق قضائیا. 

v  مجرمةسنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع ال) 16(أن یبلغ من العمر ستة عشر. 

v  وجوب موافقتھ على العمل للنفع العام ، اذ لا یمكن للجھة القضائیة أن تحكم بھذه

  .2العقوبة كبدیل للحبس الا بعد موافقة المحكوم علیھ

v  شروط متعلقة بالعقوبة 

ü  سنوات حبسا )3(أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجریمة ثلاث. 

ü حبسا نافذا) 1( المنطوق بھا سنة أن لا تتجاوز العقوبة. 

ü ـنیـبة للبالغـسـ، بالنساعة 600إلى ة ـساع 40ن ـل مـمـدة العـتراوح مـأن ت ،
  .3ساعة بالنسبة للقصر 300 إلىساعة  20ومن 

v فع العام ـمل للنـوبة العـقـرار المتضمن عـشروط الحكم أو الق 

قضائي ، یجب ذكر البیانات الجوھریة التي یتضمنھا الحكم أو القرار ال إلىبالإضافة     

  : ما یلي 

  
                                                             

 08ادر بتاریخ ـ، الص 15دد ـر ، ع. ، ج 2009برایر ـف 25ؤرخ في ـم 09/01انون ـ، الق1رر ـمك 5ادة ـالم 1
 .4،  3ص .ص ،ن العقوباتالمتضمن قانو 156-66، المعدل والمتمم للأمر  2009مارس 

 . 159،  158ص  .ع السابق ، صبوھنتالة یاسین ، المرج 2
 . 160 ، صنفسھ بوھنتالة یاسین ، المرجع السابق  3



 الفصل الثاني                                          المعاملة العقابیة للمحبوسین

 

 

163 

ü  ذكر العقوبة الأصلیة في منطوق الحكم. 

ü  ذكر استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام. 

ü  أنھ قد أعلم بحقھ في قبول  إلىحضور المتھم في الجلسة مع التنویھ  إلىالإشارة

 .أو رفض عقوبة العمل للنفع العام 

ü لالھ بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل تنبیھ المحكوم علیھ بأنھ في حالة اخ

 .1للنفع العام ، تطبق علیھ عقوبة الحبس الأصلیة

 مل للنفع العام ـقوبة العـتنفیذ ع: ثانیا

من أجل توضیح وتوحید آلیات تطبیق ھذه الأحكام وتفعیلھا عملیا ، أصدرت وزارة    

تبیان دور  إلىیھدف  ، والذي 2009ریل ـأف 21المؤرخ في  02العدل المنشور رقم 

، وكذا مختلف مصالح كل من قاضي الحكم والنیابة العامة وقاضي تطبیق العقوبات 

الجھات القضائیة المعنیة لمتابعة تنفیذ ھذه العقوبة ، مع ابراز دور الأشخاص المعنویة 

  .2الخاضعة للقانون العام المستقبلة للأشخاص المحكوم علیھم نھائیا لھذه العقوبة البدیلة

 دور النیابة العامة في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام   .أ 

یعھد الى النائبین العامین المساعدین القیام بإجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة والقرارات 

  : الآتيالتي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام ، وذلك على النحو 

v دلیة ـیفة السوابق العـیل في صحـالتسج 

-632-630-626- 618انون الإجراءات الجزائیة ، لاسیما المواد تطبیقا لأحكام ق   

وبة ـقـضمن العـ، تت 01یمة رقم ـسـامة بإرسال القـعـیابة الـوم النـنھ ، تقـم 636

تضمنت  إذا، علما أنھ ستبدلت لعقوبة العمل للنفع العامأنھا ا إلىلیة مع الإشارة ـالأص

                                                             
 . 67حدة بوستة ، سوھیلة حمادو ، المرجع السابق ، ص  1
 . 160الة یاسین ، المرجع السابق ، ص ـنتـبوھ 2
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رامة فان ھذه الأخیرة تنفذ بكافة الطرق جانب الحبس عقوبة الغ إلىالعقوبة الأصلیة 

  .1المقررة قانونا ، وكذا الشأن بالنسبة للمصاریف القضائیة

v فع العامـمل للنـقوبة العـق عـبیـإجراءات تط 

بمجرد صیرورة الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نھائیا ، ترسل    

النیابة العامة  إلىمستخرج منھما  إلىنسخة من الحكم أو القرار النھائي بالإضافة 

المختصة للتنفیذ، فتقوم النیابة العامة في نفس الوقت بإرسال نسخة من الحكم أو القرار 

قاضي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق  إلىمستخرج منھما  إلىالنھائي ، بالإضافة 

  .2العقوبة

v بات في تطبیق العمل للنفع العام دور قاضي تطبیق العقو 

ع ، یسھر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیق . من ق 3مكرر  5بموجب المادة     

عقوبة العمل للنفع العام ، والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك ، كما یمكنھ وقف تنفیذ 

  .عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحیة أو عائلیة أو اجتماعیة 

 العمل للنفع العاممھام قاضي تطبیق العقوبات في مجال تطبیق عقوبة   .أ 

  :، یقوم بالمھام التالیة لنیابة العامةبمجرد تلقي قاضي تطبیق العقوبات الملف من طرف ا

v ب ـلف ویجـدون في المـاستدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانھ الم

أنھ في حالة عدم حضوره  إلا، ذا الاستدعاء تاریخ وساعة الحضورأن یتضمن ھ

 .3طبیق علیھ عقوبة الحبس الأصلیةفي التاریخ المحدد ت

v المسافات یمكن لقاضي تطبیق العقوبات  وفي بعض الحالات لاسیما بسبب بعد

مقرات المحاكم التي یقیم بدائرة  إلىوفقا لرزنامة محددة سلفا ، الانتقال 

                                                             
 . 38ي جویدة ، حامة نادیة ، المرجع السابق ، ص لسعد 1
، ) عقوبة العمل للنفع العام نموذجا ( عقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري أمحمدي بوزینة آمنة ، بدائل ال 2

 . 143، ص . ن. س. ذ. ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة محمد خیضر ، بسكرة ، د 13مجلة المفكر ، العدد 
 . 39سعدلي جویدة ، حامة نادیة ، المرجع السابق ، ص  3
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شخاص المحكوم علیھم ، للقیام بالإجراءات الضروریة التي تسبق اختصاصھا الأ

 .1قوبة العمل للنفع العامشروعھم في تطبیق ع

 ام ـنفع العـمل للـوبة العـقـبیق عـراءات تطـإج  .ب 

  :قیام تطبیق العقوبات بالمھام المذكورة آنفا ، یمكن التمییز بین حالتین  أثناء    

v  حالة امتثال المعني للاستدعاء 

 :یقوم قاضي تطبیق العقوبات باستقبال المحكوم علیھ للتأكد من 

ü نة في الحكم أو القرار الصادر بدانتھ ھویتھ كما ھي مدو. 

ü ولھ في ذلك ة والاجتماعیة والصحیة والعائلیةالتعرف على وضعیتھ المھنی ،

 .صحة المعلوماتالاستعانة بالنیابة العامة للتأكد من 

ü ر ـعرض المعني على طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس القضائي أو بمق

یر تقریر لحالتھ الصحیة ، لتمكین قاضي المحكمة ، حسب الحالة ، لفحصھ وتحر

ند ـ، وعالعمل الذي یناسب حالتھ البدنیة تطبیق العقوبات من اختیار طبیعة

 .2الاقتضاء ولنفس الغرض ، یمكن عرض المعني على طبیب آخر

، تضم ـومات شخـصیةعلـوبات بطاقة مــق العقـبیــرر قاضي تطـبناءا على ذلك یح   

أن یكون فكرة عن شخصیة المحكوم علیھ ومؤھلاتھ ، یختار لھ ملف المعني وبعد  إلى

عملا من بین المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراتھ ، والتي ستساھم في اندماجھ 

  .3الاجتماعي دون التأثیر على السیر العادي لحیاتھ المھنیة والعائلیة

                                                             
 . 163ابق ، ص بوھنتالة یاسین ، المرجع الس 1
 . 70حدة بوستة ، سوھیلة حمادو ، المرجع السابق ، ص  2
 . 144أمحمدي بوزینة آمنة ، المرجع السابق ، ص  3
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اضي تطبیق ، یتعین على قسنة 18و  16لنساء والقصر ما بین بالنسبة لفئة ا     

اصر ـ، كعدم ابعاد القیة والتنظیمیة المتعلقة بتشغیلھمالعقوبات مراعاة الأحكام التشریع

  .1عن محیطھ الأسري والاستمرار في مزاولة الدراسة

v تدعاء ـلیھ للاسـكوم عـثال المحـدم امتـفي حالة ع 

 ، وذلك دوناءـدعـدد لھ في الاستـتاریخ المحـباللیھ ـفي حالة عدم حضور المحكوم ع   

، یقوم كان أحد أفراد عائلتھ أو معارفھ أن یقدم ھذا جدیا من قبلھ أو من ینوبھ سواء

التي تم  الإجراءاتضمن بعدم المثول الذي یتقاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر 

النائب العام المساعد الذي یقوم بدوره بإخطار مصلحة تنفیذ  إلىویرسلھا اتخاذھا ،

  .2تقوم بدورھا بتنفیذ باقي إجراءات تنفیذ العقوبة الأصلیة ، أي الحبس العقوبات ، التي

أن المستفیدین من عقوبة العمل للنفع العام في تزاید مستمر منذ  الإحصائیاتتشیر      

، وتستبشر وزارة العدل خیرا بھذا الجزاء البدیل الذي  2010أن دخلت حیز النفاذ سنة 

، وكان ھذا في الملتقى الدولي الذي نظمتھ الإجرام إلىساھم في تقلیص فرص العودة 

  .20113توبر ـأك 06و  05دل یومي ـوزارة الع

  یة ـترونـبة الالكـراقـت المـالوضع تح:  الفـرع الـثالـث

تبر نظام المراقبة الالكترونیة أحد الأسالیب الحدیثة التي اعتمدتھا التشریعات ـیع     

، ویقصد بھ ترك المحكوم علیھ بعقوبة سالبة خارج السجن لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة

بتھ ، مع اخضاعھ لعدد من الالتزامات ومراققصیرة المدة طلیقا في الوسط الحرللحریة 

، وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة السباقة لتبني ھذا في تنفیذھا الكترونیا عن بعد

  .19834الأسلوب وذلك منذ سنة 

                                                             
 . 164بوھنتالة یاسین ، المرجع السابق ، ص  1
 . 41،  40ص .سعدلي جویدة ، حامة نادیة ، المرجع السابق ، ص 2
 . 138،  137ص  .أمحمدي بوزینة آمنة ، المرجع السابق ، ص 3
 . 49ریحانة قریر ، المرجع السابق ، ص  4
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، خطا المشرع الجزائري خطوة مھمة بتوسیع مجال نة العدالةصرـفي سیاق ع    

، من خلال إقرار القانون رقم مل الأشخاص المحكوم علیھم نھائیاالمراقبة الالكترونیة لتش

 الإدماج إعادة والمعدل لقانون تنظیم السجون  30/01/2018المؤرخ في  18-01

ال نظام تكییف العقوبة بتمكین ، تم ادخ، بموجب ھذا القانوني للمحبوسینالاجتماع

  .المحكوم علیھم بقضاء كل العقوبة أو جزء منھا خارج المؤسسة العقابیة 

ا كما الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یلزم المحكوم علیھ باحترام مقتضیاتھ إن    

، وتعد الجزائر أول دولة في العالم العربي تستخدم السوار حددھا قاضي تطبیق العقوبات

  .1بعد دولة جنوب افریقیا  الإفریقيلالكتروني ، وثاني دولة على المستوى ا

، الطیب لوح ، حافظ الأختام، أوضح السید وزیر العدلوبخصوص تنفیذ ھذا القانون     

، وبعد موافقة قاضي تطبیق العقوبات، سنوات 3كوم علیھم نھائیا بعقوبة أنھ بالنسبة للمح

، عن طریق آلیة السوار الالكتروني ، وبمراقبةة العقابیةیقضي عقوبتھ خارج المؤسس

  . 2˂˂آلیة جدیدة تتماشى والنظرة الجدیدة لإصلاح المنظومة العقابیة  ˃˃وھي كما قال 

ئل الوسا 2015أن المشرع الجزائري كان اعتمد منذ  إلىوتجدر الإشارة      

ھذه الإجراءات  إلىنیة اللجوء ، وكان حصر إمكاترونیة في مجال الرقابة القضائیةالإلك

ي الأحداث وقاضي ، كما أصبح بإمكان قاض، حددھا قاضي التحقیقحالات) 05(بخمس 

المتعلق بحمایة  12-15انون من الق 71و  69، بموجب المادتین التحقیق للأحداث

 125، وكذلك قاضي الموضوع عندما یقرر إحالة القضیة طبقا لمقتضیات المواد الطفل

من قانون الإجراءات الجزائیة الأمر باتخاذ تدابیر  6مكرر  339، و 3 1 مكرر

  .3المراقبة الالكترونیة

                                                             
توسع العقوبة البدیلة عن السجن ، المفكرة : سامیة بوروبة ، الجزائر أول دولة عربیة تستخدم السوار الالكتروني  1

  . www.Legal –agenda.com،  02/03/2018القانونیة 
تمت المصادقة علیھ من قبل الحكومة ، وكالة  :في تنفیذ العقوبة مشروع القانون المتعلق بتطبیق السوار الالكتروني 2

  . www.aps.dz،  14:39،  2017آب   01الأنباء الجزائریة ، 
  .سامیة بوروبة ، المرجع السابق 3
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، الالكترونیة في التشریع الجزائري، على المراقبة سنسلط الضوء في ھذا الفرع     

 الإدماجالمتمم لقانون تنظیم السجون وإعادة  18/01ودراسة أھم ما جاء بھ القانون 

  .ي للمحبوسین ، من شروط الاستفادة من ھذا النظام وإجراءات تنفیذه الاجتماع

 شروط الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونیة : أولا

أدرج المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في الفصل الرابع ،    

 150 إلىكرر م 150، في المواد من "تكییف العقوبة " ضمن الباب السادس المتضمن 

   .16مكرر

، طیلة المدة رونیة في حمل الشخص المحكوم علیھیتمثل الوضع تحت المراقبة الالكت   

، لسوار الكتروني یسمح بمعرفة تواجده )سنوات 3( 1مكرر  150في المادة  المذكورة

  .1في مكان تحدید الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات

 إلاترونیة ـبة الالكـت المراقـیمكن لقاضي تطبیق العقوبات أن یتخذ مقرر الوضع تح لا  

   .)1فقرة  2مكرر 150المادة (، أو ممثلھ القانوني اذا كان قاصرابموافقة المحكوم علیھ

، عند تنفیذ الوضع خص المعني وسلامتھ وحیاتھ الخاصةكما یجب احترام كرامة الش   

  ) . 2فقرة  2مكرر  150ادة الم(  في ھذا النظام

الوضع تحت المراقبة  ، لا یستفید المحكوم علیھ من نظام3مكرر  150وطبقا للمادة    
  :من استوفى الشروط التالیة  إلا، الالكترونیة

v ن العادیة ع، أي استنفذ جمیع الطأن یكون الحكم نھائیا. 

v ن ـون لھ سكـلیھ یكـع ومـ، أي أن المحكامة ثابتاـت المعني مقر سكن أو إقأن یثب

 .الالكترونیة إلىأو منزل ثابت ینفذ فیھ الوضع تحت المراقبة 

v 7رمكر 150، فبمقتضى المادة تروني بصحة المعنيل السوار الالكألا یضر حم ،

، قبل وضع المحكوم علیھ تحت المراقبة یجب على قاضي تطبیق العقوبات

                                                             
 .السالف الذكر ، 05/04القانون من ،  2مكرر ، فقرة  150المادة  1
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تلقائیا أو بناءا ، التحقق جراءالإیذ ھذا ـنفـت أثناء تـ، أو في أي وقترونیةـالالك

 .تروني لا یضر بصحتھـ، من أن السوار الالكلب المعنيعلى ط

v  مبالغ الغرامات المحكوم بھا علیھأن یسدد المعني. 

كما یأخذ بعین الاعتبار الوضعیة العائلیة للمحكوم علیھ ، أو مدى خضوعھ لعلاج     

أظھر ضمانات جدیة  إذاأو دراسي أو تكویني أو طبي أو ممارستھ لنشاط مھني 

  .1للاستقامة ، وھذه الشرط الأخیر یدخل ضمن حسن السیرة والسلوك

الوضع تحت المراقبة  ، في تحدیده لشروطضح مما سبق أن المشرع الجزائريـیت    

ذا ـیما یتعلق برضائھ على ھـ، خاصة ف، أولى عنایة خاصة بالمحكوم علیھالالكترونیة

  .الالكتروني بصحتھ وألا یمس جھاز السوار الإجراء

 وضع تحت المراقبة الالكترونیة إجراءات ال: ثانیا

أعطى المشرع الجزائري صلاحیة اصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة     

، صیاـبناء على طلب المحكوم علیھ شخائیا أو ـ، وذلك تلقوباتـقــیق العقاضي تطب إلى

) 03(لحریة لا تتجاوز ثلاث لسالبة أو عن طریق محامیھ، وفي حالة الإدانة بعقوبة 

  .2كانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز ھذه المدة إذا، أو في حالة ما سنوات

  :ن ـیز حالتیـوھنا نم

لبة للحریة لا تتجاوز ثلاث الحالة الأولى ھي أن یكون الحكم النھائي بالإدانة بعقوبة سا   

  .، أي أن المحكوم لم یدخل المؤسسة العقابیة أصلاسنوات

، بغض لیھ محبوس داخل المؤسسة العقابیة، فیكون فیھا المحكوم عأما الحالة الثانیة   

قوبة ـلك الع، وتكون المدة المتبقیة على انقضاء تر عن نوع الجریمة أو مدة العقوبةالنظ

  .لا تتجاوز ثلاث سنوات

                                                             
1

 .السالف الذكر  ،05/04القانون من ،  3مكرر  150المادة  
2

 .، السالف الذكر 05/04القانون  من ، 1، فقرة  1مكرر  150المادة  
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 قبة الالكترونیة إجراءات البث في طلب الوضع تحت المرا  .أ 

، یقدم طلب الاستفادة من نظام المراقبة س.ت.من ق 4مكرر  150بموجب المادة     

لمكان إقامة المحكوم  –تطرقنا  و كما سبق –قاضي تطبیق العقوبة  إلىالالكترونیة 

  .ـبوس بھا المعنيقابیة المحـر المؤسسة العـ، أو المكان الذي یوجد بھ مقعلیھ

، ریةـالبة للحـوبة السـقـالعیذ ـنفـ، یتم تأجیل توفي حالة المحكوم علیھ غیر محبوس    

  .ایة الفصل النھائي في طلب المعنيغ إلى

أیام ) 10(شرة ـل عـفي اج یھـإلدم ـلب المقـوبات في الطـیفصل قاضي تطبیق العق    

 في حالة المحكوم ، وذلك بعد أخذ رأي النیابة العامةمن اخطاره، بمقرر غیر قابل للطعن

، فیأخذ لتي یكون فیھا المعني محبوس، وا، أما في الحالة الأخرىعلیھ غیر محبوس

 03و 02ین ـرتـقـ، وفقا لأحكام الفعقوبات برأي لجنة تطبیق العقوباتقاضي تطبیق ال

  .من نفس القانون 1ر مكر 150لمادة من ا

v أن یقدم طلبا جدیدا ذي رفض قاضي تطبیق العقوبات طلبھیمكن للمحكوم علیھ ال ،

 .ضمن تاریخ الرف) 06(بعد مضي ستة أشھر 

v 1، یتم وضع السوار الالكتروني بالمؤسسة العقابیة في حالة قبول الطلب. 

v زمة لتنفیذه من قبل الموظفین المؤھلین لاویتم وضع المنظومة الالكترونیة ال

 .2التابعین لوزارة العدل

v افر الشروط المنصوص ، بتوالوضع تحت المراقبة الالكترونیة یتم اصدار مقرر

 الإجراء، ویترتب عن ھذا الإجراءات التي حددھا المشرع ، وكذاعلیھا قانونا

 .، نوردھا فیما یليـدة آثارع

 

 

                                                             
1

 .السالف الذكر ، 05/04القانون  من ، 2فقرة  7مكرر  150مادة ال 
2

 . السالف الذكر ، 05/04القانون  من ، 03فقرة  7مكرر  150المادة  
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 الوضع تحت المراقبة الالكترونیة المترتبة عن  الآثار  .ب 

، عدم مغادرة المحكوم علیھ لمنزلھ الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یترتب عن قرار    

، ج الفترات المحددة في مقرر الوضع، خارالذي یعینھ قاضي تطبیق العقوبات أو للمكان

  .من ذات القانون 1، فقرة 7مكرر  150ا طبقا لأحكام المادة وھذ

یة ـترونـبة الالكـت المراقـع تحـوضـرر الـن مقـن ضمـاكـدد الأوقات والأمـیث تحـبح   

ربص ـوین أو تـدراسة أو تكـتھ لـمع مراعاة ممارسة المحكوم علیھ لنشاط مھني ومتابع

  .أو متابعتھ لعلاج لھ وظیفةـأو شغ

  1:یجوز لقاضي تطبیق العقوبات اخضاع المحكوم علیھ لتدبیر أو أكثر من التدابیر الآتیة 

v ي أو متابعة تعلیم أو تكوین مھنيممارسة نشاط مھن. 

v عدم ارتیاد بعض الأماكن. 

v لین الأصلیین أو الشركاء ـعدم الاجتماع ببعض المحكوم علیھم ن ما في ذلك الفاع

 .یمةفي الجر

v لاسیما الضحایا والقصرعدم الاجتماع ببعض الأشخاص ،. 

v  الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تھدف

 .إعادة ادماجھ اجتماعیا  إلى

الاجتماعي  الإدماجتقوم المصالح الخارجیة لإدارة الشجون المكلفة بإعادة     

الوضع تحت  ، بمتابعة ومراقبة تنفیذبیق العقوبات، تحت اشراف قاضي تطنللمحبوسی

، عن بعد وعن طریق الزیارات المیدانیة والمراقبة عن طریق المراقبة الالكترونیة

  .2الھاتف

                                                             
1

 .السالف الذكر، 05/04القانون من ، 6مكرر  150المادة  
2

 .السالف الذكر ،05/04القانون  من ،8مكرر  150المادة  
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، ة في التشریع الجزائريھذا أھم ما یخص نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونی    

  .العدالة المشرع في اطار عصرنة إلیھباعتباره نظام مستحدث لجأ 

مثلھ  الجریمة إلىیلعب نظام المراقبة الالكترونیة دورا ھاما في تقلیص ظاھرة العودة     

، بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة، وتجنیب المحكوم علیھ مثل بدائل العقوبات الأخرى

 ، لاسیما المجرم بالصدفة أو المجرم المبتدئ ، كما یسمح للمحكومسلبیات عقوبة الحبس

، فضلا على أنھا لا تكلف تى لو كان مؤقت أو متابعة دراستھعلیھ بممارسة العمل ح

دراسة فرنسیة أن ھذا النظام أقل  أثبتت، حیث ء مادیة كالعقوبة السالبة للحریةالدولة أعبا

  .1تكلفة بعشر أضعاف من العقوبة السالبة للحریة

، دھا الجزائر بصفة خاصةلتي تشھ، االتخفیف من ظاھرة اكتظاظ السجون على غرار    

 .الاجتماعي للمحبوسین الإدماجوالتي تعیق إعادة 

  

  

  

  

                                                             
1

 . 50ریحانة قریر ، المرجع السابق ، ص  



 

 الخــاتـــمــة
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 ˂˂ أسالیب المعاملة العقابیة داخل السجون ˃˃استكمال بحثنا المتمثل في بعد       

الاجتماعي للمحبوسین ، وكذا  الإدماجواستطلاعنا على قانون تنظیم السجون وإعادة 

 05/04النصوص التنظیمیة المتصلة بھ ، نجد أن المشرع الجزائري وبإصداره للقانون 

یعود لھ  إذ، ساسیة للسیاسة الجنائیة المعاصرةقد تبنى ، وبكل أمانھ جمیع المبادئ الأ

المحبوسین وإعادة تربیتھم من أجل  إصلاحرؤیة عصریة لمسألة  إدراجالفضل في 

یش في ظل احترام القانون وھذا بعد ـ، مؤھلین للعإدماجھم في المجتمع كأفراد أسویاء

  .عنھم  الإفراج

، جمیع 2005جب قانون تنظیم السجون لسنة وقد اعتمد المشرع الجزائري بمو      

عامة ، ولحقوق السجین خاصة ، والتي  الإنسانالنصوص والمعاھدات الدولیة لحقوق 

ائر ، كما استحدث عدة أجھزة وھیئات استشاریة لتدعیم سیاسة إعادة صادقت علیھا الجز

تطبیق برامج الإصلاح والتأھیل داخل  إلىوتفعیل نشاطاتھا ، والتي تسعى  الإدماج

  .وخارج المؤسسات العقابیة 

، یبقى والمیداني لھذه النصوص القانونیةأنھ في الواقع نجد أن التجسید الفعلي  إلا     

، لي شخصیا مجموعة من خریجي السجون، وھو ما رواه تضمنتھبعد عما بعید كل ال

  .سالبة للحریة أو الحبس الاحتیاطيالذین عاشوا تجربة العقوبة ال

  :لي ـؤلاء الأشخاص ما یـوا بھ ھـین ما أدلـمن بـف   

ایة الصحیة داخل المؤسسات العقابیة لا تؤدى على أكمل وجھ ، بحیث ـأن الرع -

ي ، بل یكتفالمحبوس فحصا دقیقا في حالة مرضھأن الطبیب لا یقوم بفحص 

 .بسؤالھ عما یشعر بھ وعما یؤلمھ

ریر س 30، نجدھا تحتوي على 2م 80بعض القاعات التي تقل مساحتھا عن في  -

محبوس في القاعة  20أن أكثر من ، أي محبوس 50في حین تضم أكثر من 

 .ینامون ویضعون أغراضھم على الأرضالواحدة 
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 .سوء المعاملة والقسوة من طرف الموظفین ، لاسیما الحراس  -

المشروط ، من محبوسین استوفوا جمیع الشروط ،  الإفراجفي حالة تقدیم طلبات  -

ط من نظام ـقـد فـید واحـ، یستف 20كان عدد الطلبات  إذافانھ على سبیل المثال ، 

 .المشروط ، ویبقى السؤال مطروح عن السبب  الإفراج

 .حسن معاملة المحكوم علیھم بالإعدام وایلاء عنایة خاصة بھم  -

شھد حسن المعاملة وتوفیر جمیع ـ، فناك من عاش تجربة الحبس في فرنساوھ -

یخضعون كانوا ، بحیث والاجتماعیةوسائل الترفیھ والریاضة والرعایة الصحیة 

أورو  20م كانوا یتـقاضون ـھـرح لي أنـ، و صمیسـیوم خ الطبي كلص ـللفح

 .مقابل العـمل داخل المـؤسسة العـقابـیةفي الیوم 

v  بعض النتائج  إلىما تقدمنا ، خلصنا ومن خلال: 

، یعكس غیر ما نص علیھ قانون تنظیم اقع السیاسة العقابیة في الجزائرو إن -

حیث أن العقوبة السالبة للحریة حاذت عن غرضھا الأساسي الذي السجون، 

المذنب وتقویم سلوكھ وأصبحت محل انتقاد وتشكیك لما تحملھ  إصلاح إلىیھدف 

 . في طیاتھا من سلبیات

ھرة الاكتظاظ التي في الجزائر ، تؤكده ظا الإجراملابد من أن زیادة معدل  -

ملة الحال تعیق تطبیق أسالیب المعا، وھذه الظاھرة بطبیعة تشھدھا السجون

، مما یجعل السجون في الجزائر مدارس للإجرام العقابیة والبرامج التأھیلیة

 .ولیست مؤسسات إصلاحیة 

عدم استجابة المؤسسات العقابیة في الجزائر ، من حیث حجمھا وشكلھا وھندستھا  -

بقة للمعاییر الدولیة للمقاییس المعتمدة في الھندسة المعماریة الحدیثة ، ولیست مطا

باعتبارھا قدیمة وریثة الاستعمار الفرنسي الذي أنشأھا بھدف الانتقام وجعل منھا 

والحاطة بالكرامة أماكن للتعذیب والتنكیل وغیرھا من المعاملة القاسیة والمھینة 

 .الإنسانیة
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والدلیل  فشل النظام العقابي في الجزائر ، لاسیما القائم على العقوبة السالبة للحریة -

 .الإجرامعلى ذلك زیادة معدل 

، بالرغم من مساوئھ الجزائري لما تبنى النظام الجمعيلا نجد تفسیرا للمشرع  -

 ، ومن دونجاح السیاسة العقابیة في الجزائرولعل ھذا النظام أحد أسباب عدم ن

شك سبب في ظاھرة العود الإجرامي لما یعاب علیھ في تكوین العصابات 

 .الإجرامیة

عقوبات من أحسن ما فعل المشرع الجزائري ھو إقراره للعقوبات البدیلة لل إن -

، لاسیما عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة السالبة للحریة

، على نحو عال في التخفیف من اكتظاظ السجونالالكترونیة ، لما لھا من دور ف

و ـرض من العقوبة وھیق الغـ، وتحقإلى حد ما بنجاح السیاسة العقابیةیسمح 

، على غرار تفادي اختلاط معفي المجت إدماجھالمحكوم علیھ وإعادة  إصلاح

 .ین بالمجرمین الخطرین والمعتادینالمبتدئالمجرمین 

عدم الاھتمام بالوضع الاجتماعي للمجرم وحل مشاكلھ ، بل اقتصار المعاملة  -

تؤدى كما ھو نھا لا ، وخصوص أبیة على التعلیم والتھذیب وغیرھاالعقا

، وخاصة بالنسبة للمجرمین الذین دفعتھم العوامل الاقتصادیة منصوص قانونا

 .جتماعیة المزریة لارتكاب الجرائموالأوضاع الا

 الإشرافتسییر المؤسسات العقابیة من قبل أشخاص غیر مؤھلین لتأدیة مھام  إن -

یحول دون على التنفیذ العقابي والموظفین غیر المتخصصین في مجال العقاب 

 .عقوبة سالبة للحریةتحقیق الغرض التأھیلي والاصلاحي للمحكوم علیھم ب

الاجتماعي  الإدماجالغیاب الكلي لدور المجتمع المدني في عملیة إعادة  -

 .ذه الفئة على أنھم أشخاص منبوذینھ إلىللمحبوسین، ونظرتھ 

یة والمعاملة النصوص القانونیة والتنظیمیة في مجال العقوبة السالبة للحر إن -

 .حبر على ورق  إلاما ھي في الجزائر  العقابیة 
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v ة ومدى بناءا على الدراسة التي قمنا بھا في مجال السیاسة العقابیة المعاصر

، ارتأینا إلیھاقا من النتائج التي توصلنا ، وانطلانجاعتھا، خاصة في الجزائر

بلوغ ھدفھا وتمكنھا قابیة في لھا تفید المؤسسات العـض التوصیات لعـدیم بعـتق

 :، وھي كالاتي اء وظیفتھا الإصلاحیة والتأھیلیةدمن أ

ضرورة التطبیق الفعلي لأحكام قانون تنظیم السجون وتجسیدھا على أرض  -

 .الواقع

ضرورة العمل ببدائل العقوبات السالبة للحریة والتي استحدثھا المشرع  -

یلة وعدم العقوبة البد منالجزائري، لكل محكوم علیھ استوفى شروط الاستفادة 

 .اقتصارھا على فئة قلیلة

عن طریق ، بوسین وتفتحھ على المحیط الخارجيتعزیز الروابط الاجتماعیة للمح -

، مما صارھا على الأصول والفروع وغیره، وعدم اقتالزیادة في عدد الزیارات

اء ـدقـارب والأصـقن الأـیـ، بل تمكونـیم السجـظـانون تنـرع في قـمشـده الأور

 .للمحبوس، لما لھ من فائدة في حفظ التوازن النفسي من الزیارة أیضا

جرائم القتل وخطف ( ، والمجرمین الخطرین الإجرامتشدید العقوبة على معتادي  -

ومنعھم من الاستفادة من أي عفو أو نظام قائم على الثقة ، لأنھ لا یجدي ) القصر 

، بیة المخففة، وغیر جدیرین بالثقةأسلوب المعاملة العقانفعا في إعادة تأھیلھم 

السیاسة العقابیة الحدیثة نظرة  إلى، ولأن نظرتھم برولیكونوا عبرة لمن یعت

 .ن السجون في نظرھم فیھا الرفاھیةاستخفاف وأ

، لاسیما تلك التي دفعتھم للمحكوم علیھمحل المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة  -

 .الشغل والسكن لفئة الشبابمناصب  ، خاصة توفیرالإجراملسلوك سبیل 

جمعیات تساھم تمع المدني وتأسیس ـود المجـھـیف جثـ، وتكامـالرأي العیة ـتوع -

تبار ـ، باعراج عنھمـالإفد ـاصة بعـبوسین خـتماعي للمحـالاج الإدماجفي إعادة 

ني ـ، وھذا لا یعانونـئھ بالقـطـن خـع ثمـطأ ودفـنا أخـطواـقى مـبوس یبـأن المح

 .ره المھني أو التعلیمي أو الحرفيحیاتھ أو مسا أن تتوقف
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التعجیل في بناء مؤسسات عقابیة جدیدة تتماشى مع المعاییر الدولیة من حیث  -

یاكل الأساسیة الخاصة ـیر الھـالھندسة المعماریة وطاقة الاستیعاب وتوف

، والتي من شأنھا توفیر الشروط المادیة والنفسیة الضروریة، على نحو بالإصلاح

 .یثة ویتماشى معھایستجیب لمتطلبات السیاسة العقابیة الحد

النظام الجمعي بالنظام  لابد من مراجعة المشرع لأنظمة الاحتباس ، واستبدال -

سوة ـف قـظام الأخـید من النـتفـ، ولا یسقابیةـظمة العـالتدریجي، لأنھ أفضل الأن

و استعداد  و أبدى قابلیة، وقدم ضمانات جدیة للاستقامة لوكھس ھذبمن  إلا

 .للإصلاح

تشدید الرقابة على القائمین على تطبیق برامج إعادة التربیة ومراجعة طرق  -

اختیار المترشحین للالتحاق بالوظیفة في السجون والتركیز على معاییر الكفاءة 

 .ة في العمل في المؤسسات العقابیةوالرغب

دوریة تدعیم الرعایة الصحیة على نحو یضمن تغطیة كافیة ومستمرة و -

 .لمحبوسین مع ضمان الوقایة الصحیةل

ون ـانـصوص القـلي لنـعفـق الـتزوید المؤسسات العقابیة بخدمة الھاتف والتطبی -

 .في ھذا المجال

ل المؤسسة ـین داخـالمحبوسذیب ـیم وتھـلـود المستمرة لعملیة تعـیف الجھـتكث -

 الإجـراميراف ـفي القضاء على الانحبالغة ن أھمیة ـم ا، لما لھیةـقابـالع

ود في ذھنیة كل واحد منھم وكذا تحفیز قدراتھم العقلیة على المطالعة ـالموج

 . یفـثقـالتو
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  المدیریة الفرعیة للوسائل العامة   

  الآلي للإعلامالمدیریة الفرعیة    

  المدیریة الفرعیة للمنشات القاعدیة   

 المحاسبةالمدیریة الفرعیة للمیزانیة و    

  المدیریة الفرعیة للنشاط الاجتماعي 

  المدیریة الفرعیة لتسییر الموظفین  

   المدیریة الفرعیة للتوظیف و التكوین 

 

  الاجتماعي للمحبوسین الإدماجالمدیریة الفرعیة لبرامج 

  للإحصائیاتالمدیریة الفرعیة 

  المدیریة الفرعیة للبحث العقابي 

 ینالفرعیة للتكوین و تشغیل المساج المدیریة

  المدیریة الفرعیة للأمن الداخلي للمؤسسات العقابیة  

 للوقایة و المعلوماتالمدیریة الفرعیة 

  المدیریة الفرعیة لحمایة الأحداث و الفئات الضعیفة     

  المدیریة الفرعیة للوقایة و الصحة   

  المدیریة الفرعیة لمعاملة المحبوسین   

 المدیریة الفرعیة لتطبیق العقوبات   
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 قائمة المراجع
 

 

  المراجع باللغة العربیة : أولا 

v ب ـتـالك 

المراغي، المعاملة العقابیة للمسجون، دراسة مقارنة في النظام  أحمد عبداللاه – 1
العقابي الوضعي والنظام العقابي الإسلامي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات 

  . 2015القانونیة، القاھرة، 

، موجز في عالم الاجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانیة، إسحاق إبراھیم منصور – 2
  . 1991ت الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعا

بریك الطاھر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، على ضوء  – 3
القواعد الدولیة والتشریع الجزائري والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ، دار الھدى، 

  . 2009عین ملیلة، 

سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة العقابیة لإعادة ادماج المحبوسین سائح  – 4
دار الھدى، عین  –رؤیة عملیة تقییمھ  –بین الواقع والقانون في ظل التشریع الجزائري 

 . 2013ملیلة، 

نظریة الجزاء الجنائي، (المنعم سلیمان، أصول علم الجزاء الجنائي  سلیمان عبد – 5
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )فلسفة الجزاء الجنائي، أصول المعاملة العقابیة

2001 .  

والعقاب وآخر الجھود الدولیة والعربیة  الإجرامأصول علمي طلال أبو عفیفة،  – 6
، ، الجندي للنشر والتوزیعالأولىالطـبعة ،لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

  .2013القدس ، 

دار  –دراسة مقارنة  –المشروط في القانون  الإفراجالرزاق بوضیاف، مفھوم  عبد – 7
  . 2010ة، الھدى، عین ملیل

 –دراسة مقارنة  –الله سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة  عبد – 8

  . 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

عثامنیة لخمیسي، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق  – 9
  . 2012ر، الجزائ، دار ھوة للطباعة والنشر والتوزیع، الإنسان

الطبعة  –دراسة مقارنة  –عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري  – 10
  . 2009الأولى دار الكتاب الحدیث، القاھرة، 
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والعقاب، منشأة المعارف،  الإجرامتوح عبدالله الشاذلي، أساسیات علم ـف – 11 
  . 2000الإسكندریة، 

السجین على ضوء التشریع الدولي الوجیز المعین لإرشاد لعروم أعمر،  – 12
  .2010والنشر والتوزیع، الجزائر،  والجزائري والشریعة الإسلامیة، دار ھومة للطباعة

محمد أحمد المشھداني، أصول علمي الاجرام والعقاب في الفقھین الوضعي  – 13
  . 2011والإسلامي، الطبعة الثالثة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

السباعي، خصخصة السجون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  محمد – 14
2009 .  

محمد الطراونة، حقوق الانسان بین النص والتطبیق، مركز عمان لدراسات  – 15
  .ن . س. ذ. حقوق الانسان، دار الخلیج، د

انون ـبة القـتـ، مكالأولىبعة ـقاب، الطـلم العـادئ عـنشاوي، مبـد المـمـد أحـمـحـم – 16
  .2015و الاقتصاد، الریاض،

 –دراسة مقارنة  –محمد بن براك الفوزان، أحكام السجن والاستیقاف والضبط  – 17

  . 2014بعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، الط

دراسة تحلیلیة وصفیة  –محمد صبحي نجم، أصول علم الاجرام وعلم العقاب  – 18
  . 2005الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  –موجزة 

الردع، محمد نصر محمد، أحكام التفرید للعقوبة بین الاعتبار الشخصي وتحقیق  – 19
  . 2014الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 

دار ھومة للطباعة والنشر –دراسة مقارنة  –مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفیذ  – 20
  . 2007والتوزیع، الجزائر، 

منصور رحماني، علم الاجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر، عنابة،  – 21
2006.   

طاھر . عباس أبوشامة، أ. أحسن مبارك طالب، الفریق د. د(مجموعة مؤلفین  – 22
، النظم )ناصر بن نحمد المھیزع. عبدالله عبدالعزیز الیوسف، د. فلوس الرفاعي، د

الحدیثة في إدارة المؤسسات العقابیة والاصلاحیة، الطبعة الأولى الأكادیمیون للنشر 
  .2014ع، عمان، والتوزیع، دار الجامد للنشر والتوزی
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لمواثیق نبیل العبیدي، أسس السیاسة العقابیة في السجون ومدى التزام الدولة با – 23
الطبعة الأولى، المركز القومي  –دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي  –الدولیة 

  . 2015للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

  

 :الرسائل و المذكرات 

 :توراه ـرسائل الدك  .أ 

على درجة للجزاء الجنائي، رسالة للحصول حمر العین لمقدم، الدور الإصلاحي  – 1
الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

2014/2015 .  

دراسة مقارنة بین  –سعداوي محمد صغیر، السیاسة الجزائیة لمكافحة الجریمة  – 2
بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في  –التشریع الجنائي الدولي والشریعة الإسلامیة 

روبولوجیا الجنائیة، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، قسم الثقافة الأنث
  . 2009/2010الشعبیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

سیدي محمد الحملیلي، السیاسة الجنائیة بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث  – 3
ة الحقوق والعلوم السیاسیة، أبوبكر العلمي في مادة الجریمة، أطروحة دكتوراه، كلی

  . 201/2012بلقاید، تلمسان، 

نظرة على عملیة التأھیل كما خبرھا : مصطفى شریك، نظام السجون في الجزائر – 4
تخصص علم اجتماع  –دراسة میدانیة على بعض خریجي السجون  –السجناء 

والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة باجي  الانحراف والجریمة، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب
  . 2010/2011مختار، عنابة، 

 :مذكرات الماجستیر   .ب 

القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع  الإشرافبوخالفة فیصل، – 1
الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم 

 2011/2012والعلوم السیاسیة الحاج لخضر، باتنة، الاجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق 

.  

دراسة في التشریع  –بوھتالة یاسین، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة – 2
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم  –الجزائري

  .2011/2012باتنة، ر،وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الحاج لخض الإجرام
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للسجناء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل جباري میلود، أسالیب المعاملة العقابیة  – 3
شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص مؤسسات ونظم عقابیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  . 2014/2015السیاسیة الطاھر مولاي، سعیدة، 

الاجتماعي  والإدماجالتربیة  لإعادةستحدثة كلانمر أسماء، الآلیات والأسالیب الم -4
للمحبوسین، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن 

  . 2011/2012، 1عكنون، الجزائر 

لنیل شھادة  مذكرة تخرجالقضائي على التنفیذ العقابي،  الإشرافیاسین مفتاح،  – 5
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة علوم جنائیةونیة، تخصص الماجستیر في العلوم القان

  . 2010/2011 الحاج لخضر، باتنة،

تھاني راشد مصطفى بواقنة، تأھیل السجین وفقا لقانون مراكز التأھیل والإصلاح  – 6
، أطروحة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 1998لسنة ) 6(یني رقمـطـلسـالف

  . 2009في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

 :مذكرات الماستر   .ج 

أمال قادري، الآلیات القانونیة لتنفیذ الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري، مذكرة  – 1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الطاھر الإجراملنیل شھادة الماستر، تخصص علم 

  . 2014/2015مولاي، سعیدة، 

لة ـمـرة مكـزائري، مذكـشریع الجـوبات في التـقـیذ العـایمان تمشباش، قاضي تنف – 2
تطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق من م

  .2013/2014سیة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیا

بدار سلیمة، سیاسة اصلاح السجون في التشریع الجزائري، مذكرة بلاغ ظریفة،  – 3
تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة 

  . 2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

العمل للنفع العام  –بن أحمد یعقوب، العقوبات البدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة  – 4
مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر في العلوم  –نموذجا 

والعلوم السیاسیة حمة لخضر، الوادي، الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة الحقوق 
2014/2015 .  

بولیفة یوسف، تاریخ المؤسسات العقابیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  – 5
شھادة ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  . 2014/2015قاصدي مرباح، ورقلة، 
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أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل بونوري خالد،  – 6
والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم  الإجرامشھادة ماستر في الحقوق، تخصص علم 
  . 2016/2017السیاسیة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

بوسین ـللمح تماعيـالاج والإدماجیة ـربـادة التـجودي زولیخة، قادري كریمة، إع – 7
في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص 

  .2014/2015الرحمان میرة، بجایة،  وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة عبد

ذراعو جمیلة، الاشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع  – 8
قتضیات لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجزائري، مذكرة مكملة لم

  . 2013/2014جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة محمد خیضر، بسكرة، 

رحماني عبدالله، النظام القانوني لقاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري،  – 9
الحقوق ، كلیة الإجراممذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص علم 

  .2016/2017مولاي الطاھر، سعیدة،  والعلوم السیاسیة

ریحانة قریر، نظام السجون في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال  – 10
متطلبات شھادة ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015/2016ة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسی
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